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ADS 


الحمد لله حمدا يوافي نعمه» ويدفع نقمه» ويكافئ مزيده» وأشهد أن لا 
لذ إلا الل وضية "له ر أن ا عبدة زرولف ا ا ا 
لو اللعاء الور وهو راض عنّاء أا بعك 
أولا- المدف من حرير هذه المطبوعة: 

إن هذه المطبوعة الي بين يديك بن الطالب» كانت نتيجة لتحمّل 
السؤولية الملقاة على كأستاذ مطيّق في تدريس مادَّة اللقاصدء في الوقت 
اللي وعدا E aa‏ اطول ادكه إل توف لامكال 
تعين الطالب المتخرج ,معلومات يستنير ها في شاف لشي الس 
| أن الشيء الذي حال دون ذلك عدّة عوامل» منها ما يعود إلى الأستاذ 
. ومنها ما يعود إلى الطالب» ومنها ما يعود إلى عامل خارجي مثل الجامعة. 
ما يعود إلى الأستاذ» هو عدم رسم حطة دقيقة وواضحة على ضوئها 
أستطيع أن أسيطر على الأفكار الي أطرحها في الدروس» لذلك كانت معظم 
. الأفكار في المحاضرات الأولى مشتتة» وساعد على هذا التشتيت الفرق الواسع 
' الذي يبعدنى عن الطالب أثناء عمليّة الطرح» حيث فوجئت ببون واسع في 
٠‏ المفاهيم وامحتويات الى أردت إيصاها إلى الطالب» وبين ما يملكه من كفاءات 
وقدرات ومعلومات» بها يستطيع استيعاب هذه المفاهيم والمحتويات» 
لذلك استعصت على عملية التوصيل في بداية الأمر» علما بني انطلقت في 
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طر حي للدروس التطبيقية من خلال أهداف أردت تحقيقها والوصول إليهاء 
وراء الأمثلة العملية الى كانت تعبر عن طرح للمقاصد في العهد الأوّل من 
التشريع» سواء كان ذلك قي عهد الرسول ك أو الصحابة» أو التابعين 
وأتباعهم» أي الرعيل الأول والسلف الصاح من هذه الأمّة. 

ويتّفق جمِيعٌ علماء التربية وعلم النفس بأن استراتيجية العمل بالأهداف لا 
E‏ بعد دراسة عميقة للكفاءات والقدرات الي يتمتّع ها 
اف و ا ق و ا 
للتخطيط والعمل بالأهداف» فيرسم خطة يضعها لنفسه» ويحاول أن يجعل 
أحد أولاده طبيبا مثلاء ولا شلك أن مثل هذا المدف هو هدف طموح 
ونبيل» ولكن ينبغي على هذا الأب أن يطرح على نفسه عدّة أسئلة تتعلق 
بالكفاءات والقدرات» وعدّة عوامل أحرى خارجية» مثل: 

هل القدرات العقلية والكفاءات الفكرية الى يملكها الابن تمكنه من أن 
يكون طبيبا؟ وهل العامل النفسي المتمثل في الدافع والرغبة يحفزانه بأن 
يكون كذلك؟ 

ربما كان الابن أُمُيل للعمل الميكانيكي فيطمح أن يكون طيارا أو 
مهندسا أو رجحل أعمال أو غير ذلك» وهناك عوامل خارجية تساعده لأن 
يكون طبيباء مثل الظروف الاقتصادية والمادية وغير ذلك. 
| وكافك أول د مسف كا فعلى بالقدر ابن دو الكت راف ا 
إضافة إلى العامل الخارجي المتمثل في الوقت» هل في ظرف زمئ قصير 
(ساعة) يستطيع أستاذ مادّة التطبيق في المقاصد إيصال مفاهيم عميقة تتعلق.. 
بعلم أصول الفقه» ودراسة فلسفة التشريع» وراء نصوص القرآن والسنة 
وعمل الصحابة؟ 


جميع هذه العوامل جعلتئي هذه ا بين يدي الطالب» حي 
أستطيع أن أوصل ما عجزت عن تحقيقه وراء الدروس العملية التطبيقية.. 

أا من حيث العنوان فهي اسم على مسمى» دراسات تطبيقية؛ 
حاولت أن أحشد فيها الكثير من الأمثلة التطبيقية والعملية» ثم أسقطها 
على الواقع؛ عق عق ا الظلالن واف رخ ولك ان آى ورامة ةة 
عن الواقع والحيط هي دراسة بعيدة عن المنهج العلمي والموضوعي» كما 
يقرّر علماء التربية. 

إضافة إلى ذلك» فهي دراسة تُعيئ بفلسفة المقاصد» متجاوزا بذلك 
مرحلة "المقاصد"» محاولا بذلك تمكين الطالب أداة استخلاص المقاصد 
وتوظيفها في الحياة» التزاما بالمثل الصيئ: «هل دكن صاحبك السمكة 
حي ی ا أو ملح كنت ا اام "قوق کا ل 
تكتفي بدراسة المقاصد» بقدر ما هي دراسة تتعلق ,كر حلة ما قبل المقاصد» 


وما بعد المقاصد. 


انيا - المنهحية: 

لقد قسّمت المطبوعة إلى ستة حاور» يتعلّق احور الأول منها بإثبات 
المقاصد في الحياة بصفة عامّة» وني التشريع بصفة خاصّة, وامحور الثاي 
ممصادر التشريع» وخاصية المعقولية في أحكامهاء وحطورة عدم اعتبارهاء 
وامحور الثالث بالاستثناء كقاعدة تشريعية لتحقيق المقاصد» واحور الرابع 
بإناطة أحكام الشرع بالمضامين لا بالأماء والمصطلحاتء واحور الخامس 
فرعن امتتكلة” الديونه قبطل الظاسرة" التسيتيية عن ختركة. الاق 
والمخور السادس بالوحدة الإسلامية كمقصد من مقاصد التشريع. 


ه86 


ا بتخريج الأحاديث وإسناد 
أقوال الفقهاء إلى أصحابها وغير ذلك فإن الوقت داهميئ» فلم أستطع 
الوب بكلّ هذه الالترامات» ومع ذلك أقول إن معظم الأحاديث الواردة 
فا نور من ال وني ولس ها ية وال اغ 

وأمّا عن معطي وما جام اق هده ا جميع الأفكار المطروحة 
فيها عبارة عن عناوين لمواضيع يستفيد منها الطالب» ويمكن أن يستثمرها 
مستقبلا» وهي بيك ات فهي قابلة للنقاش والإثراء. وعمل الأستاذ 
الجامعي هو توحيه الطالب وإثارة المشكلات لديه» دون e‏ وإعطائه 
الحلول» حي تولّد فيه روح الإبداع والتحفيز على العمل مستقبلا. 

دون أن أنسى أن أقدّر جهود الحنود المجهولين الذين هم وراء هذه 
الذ كر وض بالذكر الزميلين الأستاذين: ابن شويخ سيد واضطنبولي 
محيي الدين» اللذين حلفاني في مهمِّيٍ في كلية الحقوق بجامعة البليدة» 
لأتفرغ لتحرير هذه المطبوعة» وأشكر كل من ساهم في رقنها وإخراجها 
إلى عالم الطبع» وللجميع حزيل الشكر والتقدير. 
ثالنا- الأهداف: 

تهدف هذه المطبوعة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

1- أهمية التخطيط والتنظيم والعمل بالمقاصد والأهداف» والإنسان لم يخلق 
زات ا سات أن انهل اة فلن بالعارم ال 
فحسب» بل گان محالات الحياة. 

الس امت عامل مرك رك افيه كل من اق هذا الكرت سرا 
كان ذلك بالنسبة إلى الإنسان» أو خالق الإنسان» وهو الله كك. 
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3-فتح لجال أمام الطالب لإثراء معلوماته على ضوء المقاصده ا ٤‏ 
هذا جال وائضة وريه فن تناج إل ارا 

4 تميل طالب العلم الشرعي ااا اا الى لجيه يل فيا كارا 
ا حي يقوم بريادة امجتمع» ويدرك ن الأمانة الملقاة على عاتقه 
هي أمانة الأنبياء. 

5-إدراك الطالب» من خلال المقاصدء أن الفقه غير المربوط بالواقع فقةٌ 
يحتاج إلى إعادة نظر» سواء من حيث تطويرُه مستقبلاء أو ربطه بالواقع 
ال ارح فاضا 

6-إدراك الطالب» من خلال فقه المقاصد, أن منهج الاختلاف وتعدّد 
الآراء من وسائل إثراء المعرفة» وتطوير البحث العلمي» في جميع بحالات 
الحياة» ومنه التشريع الإسلامي. 

7-غاربة التعصّب بكل أشكاله وأن الفكر الإقصائي يتناق والمبادئ 

| الإسلامية» فهو فكرٌ يحمل بذور الخلاف والصراع» أكثر من حمله 
لبذور الوفاق والوئام. 

#دإدراك: الطالت» وزاغ فة القاضده أن الكثير من الأحطاء المرتكبة في حق 
العلم الشرعي ا عليها أحكام خطيرة» وأهمها الل الس 
للإسلام؛ على المستوى الداحلي للأمّة الإسلامية وخارجها. 

9-إقناع الطالب بأن الإسلام مى على مبادئ يستحيل التشكيك فيهاء 
مثل الوحدة» والألفة ونبذ الخلاف والشقاق» ورفع الحرج والظلم؛ 
وغير ذلك ... وإذا كان هناك شيء من ذلك فإنه يعود إلى عدم 


فهمه وسوء تطبيقه. 
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احور الاوّل 
دراسةالمعاصد ف الحياة بصفة عامّة, وفي التشريع E‏ 


لا أحد يستطيع E RE CO‏ ا 
فن عملية التخطيط» ومحاولة التحكم قي الوقت من بربحة وتنظيم» كلها 
اعمال ناتحة عن دراسة للمقاصد» سواء كان ذلك المقصد ا 
واا المدف منه إشباع الغريزة والحاجة» كالحصول على الثروة أو 
الشهرة أو مكانة اجتماعية أو سياسية» أو غير ذلك» أو كان المحدف 
والقصد جماعياء على مستوى المجموعة؛ متمثلة في الدولة أو الوزارة أو 
اليئة أو غير ذلك» وفي هذه الحال يتجسنّد الهدف أو المقصد في الأهداف 
المشتركة من تنمية واستثمار» ومحاربة للفقر» وطلب العلم أو محاربة 
العدو أو غير ذلك... اشن السو ينها إلا وف ف وواء أخداة 
ومقاصد يريد تحقيقها على هذه الأرض. 

أمّا بالنسبة إلى المقصد الأول من وحود الإنسان على هذه الأرض» فإن 
الله كك قد وضّحه بأسلوب واضح حلي» فقال تعالى: لاوما خَلَقَتْ الْجِنَ 
وَالإنس إل ليَعْبُدُوني 6 (سورة الذاريات: الآية 56). فينّضح من خلال هذه 
الا افد الأول وا خر من ا اى الین علق هده ارش 
هو العبادة» ولا شيء غير العبادة» إلا أن هناك آية أخحرى توضّح الهدف 
من وحود الإنسان على وحه الأرض» ولكن يعفهوم قريب من مفهوم 
العبادة» ألا وهو تحقيق عملية الاستخلاف, قال كْكَ: لزوَإِذ قَا 30 


31 


للْملَائكَة ني جاعل في لاض خَليقَة 6 وشوؤة القره الانة 0لا 


اك 


باق د 


عملية الاستخلاف مبنية أساسا على إشباع الغرائز كما ذكرت» وهي 
امرك الأول لجميع المقاصد لدى الإنسان» فيتولد عن ذلك الإشباع 
تضارب للمصالح الى هي نتيجة حتمية للصراع؛ فينجرٌ عنه قتل» وسطوء 
وسنقك للدماء» وغير ذلك... وهو ما جعل الملائكة يعترضون على الله كك 
قائلين: عل فيها مَنْ يُفْسدُ فيها وفك الدَمَاءَ وحن سبح بحَمْدك 
ودس لَكَ4. فيض من وراء هذا الاستفسارء أن الملائكة لم تستطع إدراك 
هدف الله ك وراء حلق الإنسان وحعله خليفة له في الأرض» فرد الله عليهم 

تلن الف بان اللا اه و لأساف ع 
بوحود الإنسان على هذه الأرض» سواء كان ذلك بالنسبة إلى الخالق كك 
أو الخلوق» وشن مياسة الاستغكلاف بالسبة: إلى السات من اساشه: 
على المقاصد والأهداف» كما رأيناء وذلك على مستوى الأفراد والجماعات . 
والدول» وفق عملية البرجة والتخطيط؛ فنلاحظ أنه كلما ارتفع مستوى ' 
الوعي عند صاحبه ارتفع مستوى التنظيم والضبط والدقة والتخطيطء 
لتحقيق المقاصد والأهداف. 

فإن دولة مثل أمريكا تحاول أن تضع لنفسها مخطّطا استراتيجيا دقيقاء 
الهدف منه التحكم على العالم في الألفية الثالثة وما بعدهاء ومثل هذا 
لعفل يحب أن يخضع إلى دراسات عميقة ودقيقة» تدحل فيها الدراسات 
النفسية للشعوب وللمجتمعات بصفة عامة فتدرس جميع خصائصها ومميزاتها 
وقدرها الفكرية والبشرية والاقتصادية» والديانات الى يعتنقوفاء ونقاط القوّة 
والضعف فيهاء ويوظف لذلك عامل الجوسسة والإعلام» وغير ذلك مما هو 
معروف. 

<3 


ومشروع "هرتزل" الإسرائيلي الذي انعقد في مؤتمر "بال" بسويسرا 
سنة 1897» والذي كان الهدف منه تحقيق دولة إسرائيل الكبرى» أكبر دليل 
على ذلك. 

وعلى مستوى التربية والتعليم فإن دولة مثل كندا تطرح على نفسها 
السؤال التالي: ما هي مواصفات المواطن الكندي الذي تريد إيجاده إلى 
سين ن عله ا السيعينات: حول 
التخطيط والتدريس عن طريق الأهداف والمقاصد» وقد انطلقت هذه 
الدراسة من أمريكا لتعمّ معظم الدول في العالم» وتنحصر تلك السياسة في 
اعات ر مرحلا ون ا وف إل خفن اهف سح 6م 
تتورّع تلك الأهداف حسب متطلبات كل مرحلة؛ فإن مرحلة التعليم 
الأساسي بجميع أطوارها تختلف» وما ينبغي طرحه من معلومات للتلميذ في 
ا مر حلة الثانوية وغيرهاء ومتطلبات كل مادة من المواد تختلف عن غيرهاء 
إلا أن بين جميع تلك المعارف والمعلومات تكامل وارتباط وانسجام. 

كنا أن الرخلة الخابعية بدورها خلت عام الاشتلاف عن المرعيلة 
E‏ 2 1 ا 8 
الثانوية» لأنها مرحلة تخصص» و كل تخصص بدوره يختلف عن غيره من 
لجع يانه تفن E‏ فنع لكو يو هه عل 
مستو ی السنة وعلى مستوی الفصل أو السداسي» وأخيرا تتورّع على 
مستوى الحاضرة. 

فأنت تلاحظ أن مادة المقاصد الي بين يديك عبارة عن معلومات 
وأفكار» تحمل بين طياتها أهدافا ومقاصد» مورّعة على مستوى. الخصة 
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E E ET‏ ف ضر كلية امول 
الدين» تعال نطرح على أنفسنا السؤال التالي: ما هي الأهداف الي نريد 
تحقيقها وراء الطالب المتخرج في كلية الشريعة؟ واضعين في عين الاعتبار 
ات ا مجتمع واختياجاتة» لذللك: يقرر علماء الثربية ان فاشلا 
واحتياحات أي برنامج تربوي وتعليمي هي نابعة اساسا من احتياحات 
امجتمع» وذلك بهدف إحداث عملية تكامل وتغيير بين امجتمع والجامعة... ظ 
وأخيراء هل الطالب يتمتّع بقدرة وكفاءة علمية تجعلانه يتفاعل مع ٠‏ 
المستجدّات ومتطلبات الحياة؟ وبالتالي يستطيع م في الواقع؟ وهل . 
استطاعت كلية أصول الدين أن تحقق هذا الهدف السامي وفق برابحها ' 
التعليمية والتربوية» وراء الطلبة المتحرجين فيها؟ ظ 
أولا- المقاصد في القرآن الكردم والسنة النبوية: 
وإذا عدنا إلى التشريع الإسلامي ونا الكو مزع النضوض فى الا 
الكرم تحاول أن تحسد المفهوم المقاصدي للتشريع؛ كقوله تعالى: للتَكُونُوا 
شهداء عَلَى الاس وَيَكُونَ الرّسُول علیہ شهدا #زسورة البقرة: الآية 143). 
بعد أن حدّد .المولى كلك المقصد الأول الذي من أحله تلق الإنسان 
على وجه الأرض» والمتجسّد في العبادة» وذلك عن طريق الاستخلاف» 
جعلهم شهداء على الناس بعد أن كان الرسول 8ط عليهم شهيداء 
والرسول ك آخر ما فارق الصحابة في ححجّة الوداع كان يؤكد على 
ف الهف ركان E‏ قوله: «اللهم هل بلّغت؟». ويجيبون: 
«نشهد انك قد بلغت وأدّيت» ونصحيت». فأشار اق 


يرفعها إلى السماءء وينكتها إلى الناس: «اللهم فاشهد, اللهم فاشهد, 
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اللهم فاشهد» ثم قال: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» فلعل بعض من 
يبلغه يكون أوعى له ممن سمعه» لذلك تعتبر هذه الأمّة بأها أمة الشهادة. 
وكل إنسان يساهم في هذه الشهادة بما أو من علم وقدرة إلا أن هناك 
تخصيصا على تخصيصء بناء على قوله تعالى: وتكن منكم امه يَدَعُونَ 
إل الح ويَأمُرُونَ الْمَعْرُوف, وَيَنْهَوْنَ عَنْ المنكرة (سورة آل عمران: 
الآية 104). و يتعين أن تكون هذه الأمّة المحصّصة متمثلة في «العلماء 
الذي هم ورثة الأنبياء»» ومنهم طلبة كلية الشريعة. 

إلا أن مفهوم الشهادة يستدعي NARO Sg‏ 
يستحيل أن يكون شاهدا على غير واا اه من الإنسان أن يقيم 
الحجّة على غيره عن طريق المبادرة ومحاولة استلام مقاليد في السلطة 
استنادا إلى قاعدة مقدّمة الواحب: «مالا ت الواجبُْ إلا به فهو 
واجب»» وهي RE A SSE e‏ 
الناس. 

ومن -جملة المقاصد الواضحة في القرآن الكرم» وهي لا تحتاج إلى كثير 
من التأمّل؛ مسألة خلق النار» فلو طرح عليك السؤال الآي: ما هو المقصد 
والهدف الأول من خلق الله َك للنار في هذه الحياة؟ 

فت انمق مكهميهة الأول اهلقان لات و 
سواء للتدفئة أو تجهيز الطعام» أو غير ذلك من لات اة المتعلقة 
انا 1101 قن سي TET‏ شونا E‏ 
و يان في الدرجة الثالثة أو الرابعة» وأن الهدف الأول من لق النار 
قو لقان :و الوصظة واليد كن قال تعالى: افرشم الثَارَ التي ورون 
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شم أنشأئم شَجرتها أ تحن الْمُشئون, نَحُنْ جَعَلَنَاهَا 7 
ومتاعًا للمُقوين 4 (سورة الواقعة: الآيات 73-71). فكان الحدف الأسمى 
لله كلك من خلق النار في هذه الحياة هو التذكرة» لزوقالوا لا تنفرُوا في 
الح فل ار جهنم هنم اشد حَرًا لو كائوا يَفَقَهُون) (سررة التربة: الآية [8). 

ن المقاصد تي التشريع الإسلامي هي و من 
النصوص استنباطاء بخلاف المقاصد والأهداف عند بي ال 
ها تخطيطاء وهي من صنع البشر. والمقاصدٌ عند الإنسان ذاتية ومصلحية» 
ورا تسلطية ما في القرآن فهي مبنية على مبادئ يبتقى وراءها تحقيق 
عمارة الأرض» عن طريق الاستخلاف, بالمفهوم الإيجابي لا السلبي. 

ويقول الدكتور مصطفى شلي يي كتابه "تعليل الأحكام" - بصدد الحديث 
عن التعليل وعن المقاصد في القرآن والسنة» وعند التابعين وأتباعهم -: ««لقد 
سلك القرآن في تشريعه للأحكام وإثباته للمقاصد مسلكا بديعا محكماء فلم 
يكن في تشريعه يسرد الأحكام سردا بدون تعليل أو بیان للأسباب» و لم يسر 
في تعليله سيرة واحدة» بل غير ونوّع وفصّل وأجمل... فتراه مرّة يذكر وصفا 
ا عليه حكماء فيفهم ن هذا الحكم يدور مع وصفه أينما 
وحد» مثاله: إروَالسارقَ َالسارقة فَافطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء ما كُسبًا کال 
من ¿ الله( رر ا الآية 08 وه اکر داكن مع الحكم سببّه مقرونا 
بحرف السببية كقوله: قبِظُلُم من الّذينَ هَادُوا حَرَمَْا عَلَيْهِمْ طَيّئّات أُحلّت 
لَه (سورة النساء: الآبة 160 وقوله أيضا: لمن أجل ذلك كتا عَلَى 

ني إسْرائيل» أله مَنْ قعل كفس بعَيْر تفس» أو فسّاد في الأرض» فَكأئمًا 
َر الاس جَمِيعًاء وَمَنْ أَحْيَاهَاء فكاكمَا اح قاين جَميعًا) رسررة المائدة: 
لآية 82» وتارة يأمر بشيء ويردفه بوصفه بأنه أزكى وأطهر كقوله 
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تعالى: لل للْمُؤْمنينَ يَعُضُوا من أبصارهم وَيَحْفَظوا فَرُوجَهُمْ ذلك أذكى 
لھ (سورة النور: الآية 30)» 1 الهدف والمقصد من وراء ذلك هي التركية؛ 
وقال أيضا: : ردا سَاَلتُمُوهُنَ مَتَاعًا فَامألُوهُنَ من وراء حجاب ذا که أَطْهرُ 
لقو بكم قيهن رسرر: الأحزاب: الآية 53). 

إن المتتبع لأحاديث الأحكام يجد فيها الشيء الكثير من هذا النوع» 
فبمجرّد النظر العاحل يظهر لنا اختلاف الحكم وتنوّعه حسب اختلاف 
الأشخاص وأفهامهم وقدراتهم العقلية؛ كل ذلك مراعاة للمصالح, 
واحتنابا للمفاسد المترثبة على ا فهذا عبد الله بن عمر يبالغ في 
عبادته» فيو ا و أو هو 
القضوة من الأسوة برسول اله تين شكاه أهلة فقال له الرسول ك - 
فيما يرويه البحاري - «إنّك إذا فعلت هجعت عينك"» ونفهت 
نفسك2©». وإن لنفسك حقاء ولأهلك حقاء فصم وأفطر وقم ونم»» فقد 
ين له الرسول كك ما يتركّب على تلك العبادة الشديدة من ضرر بالغ في 
النفس» وضباع لحقوق الأهل والولد» ومصالح دنيوية وأحروية» لأن من 
اك عوسي عو عرن اذالن بعقن فاو ررق و نهد 

وهذا معاذ بن جبل يطيل في صلاته تقربا إلى الله فيشكوه الشاكي إلى 
الرسول بقوله: «لا أكاد أدرك الصلاة ما يطول بنا فلان» فزجره الرسول عم 
قائلا: «أفتان عن دين الله يا معاذ؟» ثم قال: «أيها الناس» إنكم 
منقرون فمن صلَّى بالناس فليخقف» فإن فيهم المريض والضعيف وذا 
1 - هجعت عينك: ضعف بصرها. 
2- نفهت نفسك: كلت وعبيت. 
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الحاجة». مبيّنا آن الحدف والمقصد والباعث هو التخفيف» ومشيرا إلى ان 
الطاعة إذا أدّت إلى ضياع المصالح, وألحقت بالناس الضررَء خحرحت عن 
مقصود الشار ع» وأي فائدة في الطاعة تؤدّي إلى ترك الناس ها...؟ 

ثم أوضح الرسول #4 أن العبادة بتلك الكيفية انقلبت إلى فتنة 
ا E‏ 

لقد حرم الإسلام النظر إلى الأحنبية مطلقاء دفعا لذريعة الفساد» وحفظا ٠‏ 
للحرمات» ولكنّه شرع النظر إلى المخطوبة استثناء» لما يفضي إلى فساد . 
أعظم؛ وهو الفرقة بين الأزواج؛ المترتبة على عدم النظرء فقال اكل ٠‏ 
للمغيرة حين هم بالزواج: «انظر إليهاء إنه أحرى أن يؤدم بينكما». فيبيّن 
الرسول الباعث من النظر في تلك الحالة» وهو ما يترتب عليه من عمّة 
الزوجين» ووفاق» وألفة» وهو مقصد الشارع من وراء الزواج... ٠‏ | 

وتراه أحيانا ي يوازي بين المصلحة والمفسدة» ويقدّم الأهم دفعا ' 
للمفسدة؛ فيمتنع عن أعمال كان يجب القيام ياء وفي ذلك تروي عائشة 
رضي الله عنها قوله لما: «لولا أن قومك حدينو عهد بجاهلية» لبنيت 
الكعبة على قواعد إبراهيم». فيخبر عليه الصلاة والسلام أن تغيير البيت ٠‏ 
منكرٌ قد وقع» حيث م يكن البيت على قواعد إبراهيم» ولكلّه امتنع عن 
ذلك لما يترئّب عليه من نفور العرب عن الإسلام. 
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ثآنيا إثبات المفاصد لدى الصحابة وال بعين وا بعيهم: 
ميلك ا 

وجاء الصحابة بعده ل أمناء على شرع الله حلفاء على قيادة الأمّة 
الإسلامية؛ فساروا على الطريق الواضح الذي رمه الرسول كل خاصّة وقد 
زام مشاكل اة الوادت ااام الخد تدارا 
اا جهدهم في استنباط الأحكام» بعد أن وقفوا على أسرار التشريع» 
فعلموا نها شريعة الخلود» وتيقنوا بتحقيق المقاصد فيهاء ورفع الحرج 
عن الأَمّة وحمّلها على النهج القوم بأيسر الطرق وأحكمهاء كما اعتقدوا 
أا ليست جمودا على النصوص حن توقع الناس في الضيق والحرج الذي 
أخبر المولى كلك أنه مرفوع وموضوع عنهم. 

روي أن عمر بن الخطاب 5ه كتب إلى جيش من جيوشه: «ألا لا 
يجلدنَ أمير الجيش ولا أمير سرية أحدا بحدٌ. حتى يطلع على الدرب» للا 
يحمله الشيطان أن يلحق بالكفار»؛ فأنت ترى إلى رأي عمر الثاقب حين 
حاف على اليش من الانقسام» إذ هو حطرٌ عظيم» لذلك أجل الحدود في 
مثل هذه الظروف» مخافة فرار الذي سيقام عليه ا لحد إلى الأعداء» وف ذلك ما 
لا يَحَفى فساده وحطورته من منح أسرار الجيش للأعداء وغير ذلك. 

وقد ترد أحكام مطلقة أو لل فلمًا ود الصحابة زوال تلك العلة 
غيّروا الحكم تبعا لذلك» ومن ذلك حكم المؤلفة قلوقم؛ فقد جاءوا في عهد 
عمر بن الخطاب َيه يطلبون العطاء فقال لهم عمر: «إِن الرسول غيم 
كان يتألفكم والإسلام يومئذ قليل, وإن الله قد أغنى الإسلام». فقد 
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كان أبو بكر ده عنه يؤلّفهم قبل ذلك اقتداء بالرسول کا وكان يرى 
أن حكم التأليف BSL‏ كان دعر كعنم أن الاين ا 
لحاحة تكثير سواد المسلمين» وتقوية شوكتهم فلا داعي للتأليف» فهذا 
دليل واضح من فعل عمر نه أن الأحكام تدور مع المصالح وتتبدّل 
بتبدهاء ومن أنكر ذلك فقد أنكر الإجماع. 

وقد أباح الرسول يه للنساء الخروج إلى المسجد للصلاة فقال: فيما 
يرويه أبو داود: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن 
تفلات("», ثم حف يعن ولق أن هرت جالة السا واجدرن ما لم 
يكن في عهد النبوّة؛ حي قالت عائشة له فيما رواه أبوداود: لا 
رسول الله غ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد»» فقد رأت عائشة لله 
ما يقتضي تغيير الحكم السابق» حيث كان الصلاح يعم البيوت ' ويعمر 
القلوب» إذ لو استمرّ الحكم مع تغيّر الحال» لأدّى إلى مفسدة تفوق ما 
يجلبه الخروج إلى المسجد من مصلحة... لذلك تحاور الصحابة في القضية 
بین مُبيح للخروج, تج بإذن رسول الله ا ومانع له معلّلا بدفع المفشدة 
المترئّبة على ذلك» وحدوث ما يناي الأخلاق والآداب اا 
حوار بين عبد الله بن عمر وابن له فقال عبد الله بن عمر قال رسهل الله 
2: «إئذنوا للنساء إلى المسجد بالليل»» فقال الابن: «والله لا نأذن هن 
فیگخذنه دغلا والله لا نأذن غنٌ»؛ فسبه عبد الله وغضب عليه» وقال له: 
«أقول قال رسول الله وتقول لا نأذن هن !!؟». 


فهذا النزاع يفسّر رأي عائشة القائلة بالتعليل وما أحدثه الناس» وهو 


1- أي غير متطيّبات. 
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فولوازم عدا تين اک مام أن الأزق ستلك موك سداق 
النظر إلى الأحكام» بخلاف عبد الله بن عمر فموقفه من النصوص واضحء 
فلم يكن من أهل المعاني مثل والدهء ولا غرابة في ذلك ". 

وهناك أفعال شرعها الله في كتابه العزيز» أو فعلها الرسول 5ة نراهم 
ينهون عنهاء مع اعترافهم مشروعيتهاء دفعا للمفسدة المترثّبة عليها» ومن 
ذلك منع عمر ذه عنه من نكاح المسلم للكتابية» وقد عدّها الإسلام من 
الحلائل» وروی اللحصّاص في تفسيره» أن حذيفة تزوّج بيهودية» فكتب إليه 
عير لاسر ا کت ا و ا و فل هينه و 
ولكن أخاف أن يقتدي بك المسلمون, فيختارون نساء أهل الذهة 
لجمالهن2 وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين» ولا أحد يشلك في الخطر 
العظيم المرب من عزوف : المسلمين عن ساقم السات وبالتالي. فهو 
تيبي للفاحقة إل الع 

ومنها أحكام زاجرة اقنضتها الضرورة؛ لم تكن في عهد الرسول 8 فقضوا 
ما دفعا للمفسدة؛ وإن أدّى ذلك لتخصيص نص أو ترك لظاهره» وهو ما 
يسمّى بالسياسة الشرعية» منها مسألة الطلاق الثلاث في عهد عمر ضف 
خوك وذ الناس قفا رهز اق کی اع المع فيه اا يك ف ر 
الفا للشار ع» فهو لم يغير أمرا لازماء وغاية ما فية أنه متعهم من الرجعة 
الى أباحها الله في الطلقتين الأوليين. 

ومنها مال اهن ال اع كين العلوم أن يذ لاع على الي 


الذي بين يديه "يد أمانة" اتفاقاء ففى عهد الرسول 8 حيث كانت 


3 مصطفى شلي: تعليل الأحكام؛ ص48. 
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الأمانة شاملة وعامة» كان الصانع لا يضمن إذا أخبر هلاك الشيء 
المصنوع؛ تم حدث في زمن الخلفاء الراشدين أن دخل في بعض النفوس 
فر اة :فكرث. التعاوف» يت لو ترك الأمر. فيه بعدم الضمات) 
لعمّ التعدّي وضاعت أموال الناس» فحكم الصحابة فيها بالضمان» وقال 
علي ذَين: «لا يصلح الناس إلا ذاك». 

أن را ق عهة عت نه سرف من بيك الال کب عر :ابن 
الخطاب: «لا تقطعوه فإن له فيه حقا»» كما حكم أيضا بعدم القطع في 
عام المجاعة» وأو له بقوم سرقوا ناقة فذبحوها وأكلوهاء فلمًا تحرى الحقيقة 
وحد سيّدهم يجيعهم» فقال عمر به للسيد: «إنكم تستعملوهم 
وتجبعوهم: فلو عادوا للسرقة, لأغرمئّك غرامة تقصم ظهرك» وني 
رواية: «لقطعت يدك». 

فهذه آثار نفت قطع يد السارق بعد ثبوت مقتضاه» وأخر جحت هؤلاء 
من عموم النصّ بعد تعليلهم يما يدفع الحدّ عنهم» وهو وحود شبهة تدرأ 
الحدٌ عن السارق. 

مسلك التايعين: 

يروى عن شريح وسعيد بن المسبب وغيرهما حواز شهادة القريب 
لقريبه من والد وولد والزوج وغيرهم... وعن الزهري أنه قال: «لم 
يكن ينهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده» 
تم حل الناس بعد ذلك وظهرت منهم أمور حملت الولاة على اقامهم؛ 
ف ركت شهادتهم» إذا كانت من قرابة»» ونحن إذا رجعنا إلى أدلّة قبول الشهادة 
وجدناها عارية عن هذا القيد» فقال شريح: رفاك يهد لر اة إلا برها 
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وزوجها... فنراه يرد شهادقها» وعن أنس ذَنه قال: «غلا السعر في المدينة 
عل وه ال مرل :فال الا ار سر الله نكر ا فال ار سول 
8#: «إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق» وإي لأرجو أن ألقى 
الله وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال». فالرسول 6 
وكا هي ا للناس على بيع أموالهم ما لا 
يرضّون. وذهبت طائفة من التابعين كسعيد بن المسيّب وربيعة بن عبد 
الرحمن وغيرحماء وأفتوا بحوازه نظرا للمصلحة» وإلى كون النهي عند 
الرسول 6# معللا بعدم وجود ما يقتضيه» وغلاء السغر الذي حدث في 
عهد الرسول قي لا يوحبه» إذ كان الغلاء لأمر طبيعي» حيث أمسكت 
السماء» فاحتل قانون العرض والطلب» والرسول ## نفسه أشار إلى ذلك 
بقوله: «إن الله هو القابض الباسط المسعر» هذا من جحهة» ومن جهة 
ان الحديث لم يشر إلى القت عام ET‏ 
فلمًا كان عهد التابعين صار الغلاء بسبب ضعف الواز ع الدييّ المبيّ على 
الجشع؛ فكان للاحتكار دور بارز في الموضوع» فوجب اللجوء للتسعير 
تأبيدا للأحاديث الي تنهى عن الاحتكار» وللأحاديث الى توجب التوازن 
في الحقوق» من رفع للظلم وإرساء لمبدأ العدالة ورفع الحرج عن الأمة. 
وفي عهد عمر بن عبد العزيز كتب حيان بن شريح عامل عمر ابن 
عبد ار عل مض كني إليه أن" آهل النامة فك أسر عو إلى اك 
وكسروا اة فكتب اهعم «أمًا بعد :فان الله قد بعت دا داعا 
ولم يبعنه جابياء فإذا أتاك كتابي هذاء فإن كان أهل الذمّة قد أسرعوا إلى 
الإسلام وكسروا الجزية» فاطو كتابك وأقبل». فالعامل هنا ظنّ أن 
إسراعهم إلى الإسلام فرارٌ من الجزية» فتليق يهم عقوبة تزحرهم وكأنه 
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راعاء اقا الجزية 8 حي بعد الإسلام» لحن عمر وضّح له هدف 
الرسالة» وغاية التشريع» هو المداية لا الحباية» فإذا أظهر أحذ الإسلام 
اروت عليه أحكامه”!, 


SD 


1- مصطفى شلي: تعليل الأحكام؛ ص92 وما بعدها بتصرّف. 


Ep 


احور الثاني 
مصادر التشرمء وخاصية المعقولية في أحكامهاء 


و عدم اعتبار المعاصد فيها 


أولا- مصادر التشريع: 

إذا تأمّلنا في المفهوم العميق لاد أصول الفقه بصفة عامّة» وقي المصادر 
التبغية ' بصفة حاصة» وحدناها تتعرّض إلى منهجية استنباط الأحكام» 
فحتو وزاء شدة الكولنة عدنان انان 

يتمثل الهدف الأول في دراسة المسألة الجرئية» والإحاطة ها وبأحكامها 
من حهة» مع الحصول على أدوات ووسائل هما يتوصّل الإنسان إلى عملية 
استخراج أحكام مشاية لماء بناء على المقاصد والأهداف الى من أجلها 
شرعت تلك الأحكام. فحين نسلك مسلك التعليل في القياس مثلاء والذي 
هو إلحاق أمر غير منصوص عليه شرعا بأمر منصوص عليه» لاشتراكهما في 
علة الحكم فهذا نفسه تحقيق للمقصد بأوضح معانيه في المسألة الجزئية الي 
من أجلها شرع الحكمء فتقريرنا للحكم لعلة كذا وكذاء فإن العلة هنا أو 
السبب أو الحكمة هي المقصد الرئيس الذي من أحله شرع الحكم» وقد 
يعلل بالأوصاف الظاهرة أو الحكمة أو غير ذلك... حسب اختلاف 
الأصوليينء. إلا أن حوهر الفكرة الىّ تجمعهم هو مبدأ التعليل واستخلاص 
المدف أو المقصد الذي من أحله شرع الحكم فهذا الهدف هو مناط 
الحكم ق اة فإذا لن تخلف الحكم تبعا لذلك. 


:53ت 


ومثل هذا العمل المتجسد قي الإالحاق» ما هو إل توضيح لهذا المفهوم 
قي أوضح a‏ إن افيف ان N AN‏ م 
"ليل أو الحكمة من تحريم الخمر مثلا هو الإسكارء والعلّة هنا هو السبب 
لحقيقي الذي من أحله حرمت الخمرء فتلحق ها التدخين مثلاء لتتحقى العلة 
الي وردت في النص» وال هي "الإثم أكبر من النفع"» ويتمثل الإثم هنا تي 
اضر التولد غب من برافسة كزيهة عبن الد وتضوم لمال وأمراض 
متربة عليه» وغير ذلك... 

وإذا عدنا إلى المصدر التبعي الثاي» وحللنا المفهوم العميق 
"للاستحسان"» والذي هو العدول عن و ی ا تكن 
القياس لم يحقق الهمدف الذي من اک واف القياس» هنا يقتضي العدول 
کر ا لأمر يقتضي هذا العدؤل» إما لضرورة تحتمية لها إلى ذللك؛ 
أو حلب e‏ أو دفع مفسدة» أو غير ذلك» وهو ما نراه بتوسع في 
موضوع "الاستثناء"» وهنا ينبغي أن نفرّق بين ما هو مصدر ف ذاته» وما 
هو متفرع أو متولد عن المصدر. 

فإن المصدر في الواقع هو المرحع الذي نحد فيه الحكم الجاهز عر 
لساك شرفم ق ا ان ار اا 
الينبو ع مباشرة» وتوضيحا لذلك نقول: إن الأحكام الى حاء تفصيلها ي 
القرآن الكريم والى لا تفتقر إلى احتهاد أو استعمال للرأي كقولنا "عدّة 
لمتوق عنها زوجها إرأربعة أشهر وعشرا»؛ فإن الدليل على ذلك هو 
القرآن» وذاك هو مفهوم المصدر الذي نقصده هنا لاستجلاء الأحكام 
التشريعية والحقوقية» والسنّة كذلك هي من هذا القبيل في إثبات الحقوق» 
فالأحاديث الثابتة عن الرسول 4 هي ثابة القرآن في استخلاص الأحكام 
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a‏ عانق E‏ لتقام الاق ودف السالة 
الحقوقية جاهزة» ولك الإجماع عفهومه الأصولي ومعناه النظري لم يقع إلا 
قليلا في عهد الصحابة على سبيل الشورى» كما حكم بذلك جهرة 
الأو اضف إلى ذلك أن 8 الإجماعات المنعقدة مستندة إلى 
نصوصء» وأمّا معظم الاتفاقات الي تذكر تحت عنوان الإجماع هي 
اعات ا ليع الأ قاذ جد فا يفار ن مهار ار وت 
ذلك فان الإجماع مصدر مستقل بذاته» بغض النظر لوقوعه أم عدم وقوعه؛ 
بخلاف القياس الذي هو واسطة و لنا استخراج الحكم من القرآن أو 
السنّة كما رأينا. 

وما يقال في القياس يقال في الاستحسان من باب أولى» إذ هو متفرع 
عن القياس بحكم الاستثناء» والمسألة فيه أوضح لاعتباره منهجا من مناهج 
اا ر سعد اه اا كيوق قرم بوم 
من الحكم بالرأي ابي على الصلحة» وذلك في كل مسألة لم يرد فيها 
نص يشهد للا بالاعتبار أو بالإلغاء» ولم يكن لها في الشريعة الإسلامية أمثلة 
لتقاس عليهاء وإنسّما يبن الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامّة 
برهنت عليهاء فكل مسألة حرجت عن المصلحة إلى المفسدة ليست من 
الشريعة» والمصلحة هي مبدأ من مبادئ الفقه الإسلامي توصلنا إليه بعد 
دراسة النصوص الي تضم المبادئ والقواعد العامّة والأحكام الحزئية» فبعد 
دراسة الأحكام الجزئية المستخرحة من النصوص توصّلنا إليها عن طريق 
الاستقراء» وعلى ذلك نقول: ينبغي أن ال المصلحة مبدأء بينما 
الاستصلاح منهجاء والذي هو عملية استخلاص المصلحة من مضمون 
النصوص وتحقيقها في الفروع. 
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ما سد الذرائع فهو بدوره مبدأ من المبادئ كالمصلحة سواء بسواء بل 
متولّد عنهاء وهي الطرق والوسائل إلى الشيء الي مى الشارع عنهاء فنسد 
وتُمنع لإفضائها إلى محرّم» وإذا أردنا تحسيد هذا المبدأ وجدناه شبيها 
بالمصلحة» بل هو نوع من المصلحة الي تقتضيها الضرورة» ألا ترى أن 
العمل بالمصلحة مشروع بأدلّة كثيرة مثبتة بطريق الاستصلاح» ولا كان 
التصريح به يؤدّي إلى فتح باب التعدّي على حدود الله وترك النصوص» 
وادعاء التذرّع بالمصلحة وتشوف أمراء الجور إلى تحصيل رغباهم 
باستحلال الدماء والأموال» باسم الشريعة وتحت ستار المصلحة» أف 
العلماء تمنع العمل ذقنا دة وما غ ذلك تقول إن شد الذرائع 
هو نفسه نوع من المصلحة» وإفراده باصطلاح خاص إنسّما كان لأجل 
التمييز بين أنواعها فقطء ومن غروط العمل ا آلا ترم ليها فة 
أعظم» ومفهوم هذا الشرط هو عدم العمل بها إن كانت مرحوحة» وترتب 
عنها مفسدة تفوقها. من هنا أصبح سد الذرائع مبدأ من المبادئ كالمصلحة 
نوا مر إل أن عة اجا هذا اليد رهز انط ي لالات وما 
قدف إليه التصرّفات» وسبر أغوار الأحكام ومتعلقاتها» والبحث في آثار 
أعمال المكلفين وما يستبطنون من نوايا سيئة كالحيل وغير ذلك» كان ذلك 
منهجا لتحقيق المبدأ الذي نسميه تحقيق مبدأ سد الذرائع. 

وشرعٌ من قبلنا يمكن أن نقول فيه دون التعرض إلى من يأخذ به 
كدليل معتبر أم لاء فهو راحع في فهاية أمره إلى النصوصء لذلك إذا 
شك تة هذا الدليل تصل إل أنه مينر باعغار ملعك 

وقول الصحابي بقطع النظر عن يقول أو ينكر حجيته» فإن هذا 
الدليل مصدر بطبيعته إذا قبلناه ابتداء» كدليل معتبر» سواء كان راجعا إلى 
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اسنة أو اجتهاد الصحابي» فعلى کا من هاتين الحالتين فإننا نحد أمامنا 
اد كاهو كاوه اتقو 

أمّا العرف الذي نحن بصدده» فهو الذي لا يصادم النص» وهو واقع 
احتماعي تواطأ الناس عليه عموجب تصرّفاتهم العملية» لذلك فهو مصدر 
باعتبار طبعه؛ لأنْ الأعراف والعادات هي الي تور النويطة لذو عل 
اختهد عند استنباط حكم في موضوع يضم قاعدة عرفية» سواء كان هذا 
العرف يستند إلى الاستحسان أو إلى الاستصلاح أو إلى شيء آخر. 


انات خاصية المعمولية في التشريع الإسلامي: 

بعد طرح تلك المقدّمة الي انطلقنا منها حول المصادر الأصلية والتبعية» 
يظهر لنا بوضوح معن المقاصد الفرعية أو الحزئية» الي هي تلك المقاصد 
التتوعة بتنواع الاحتهاد» وتختلف باختلاف المناهج نفسها... وهي تلك 
الأحكام المستقاة من النصوص العامّة وقواعد التشريع» وهي عبارة عن 
قواعد الاستنباط ومناهج الاستدلال بالرأي» من قياس واستحسان واستصلاح 
وتحقيق مبدأ الذرائع وغير ذلك...» فعملية استجلاء الأحكام بواسطة هذه 
الطرق هي نفسها إثبات للمقاصد الفرعية في التشريع الإسلامي كما ذكرنا. 

وهنا يتعيّن علينا أن نشير إلى أن التشريع الإسلامي يتميّز بعدّة حصائص 
من ماحة ورفع حرج وشولية وخلود وغير ذلك ... ومن أهم سماته أيضا 
سمة المعقولية الى هي من أحص خصائصه الكبرى» وألزم لوازمه اللأصقة 
به» ويقول في ذلك فضيلة د.فتحي الدريئ ما معناه: «...فهي ظاهرة 
ووسيلة» فكوفها ظاهرة؛ ذلك أنّها ينهض ععقوليّتها کول مقاصده العليا 
وأصوله العامّة وأحكامه التفصيلية مغيّاة عمصالح حقيقيّة وكليّة. بحيث لا 
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عاق و امول هان که غا و ل ی 
المتخصّص في الموضوع, ايت أن التشريع الإسلامي والعقل الإنساني 
صنوان متلازمان لا غنية لأحدهما عن الآخرء على ما قرّره الإمام الغواق 
والشاطيّ وغيرهما من علماء الأصولء فلو لم يكن هذا التشريع يحمل هذه 
الخاصيّة الكبرى في حلب المصالح ودرء المفاسد والأضرارء وم يكن يحمل 
معان كلية تختص بقبيل دون آخرء أو أمّة دون سواها أو طبقة دون غيرها 
أن افر دري لمقد غص المتقولية واستحال عليه کون قاغات 
SR‏ دواع أ قاذ سروف كان الست والتحكّم من 
صفاته. وكلاهما لا يتصوّر وقوعه في تشريع وضعي فضلا عن التشريع 
الإسلامي» فإذا تلقتها العقول بالقبول كان ذلك قرينة على مطابقتها 
لقتضى العلم والحكمة؛ ولا يناقض الشرع مقتضى العلم في يوم من الأيا» 
E e E SE‏ زيط الإماء e‏ 
رحمه الله المصلحة بالمعقولية» فقال عن المصلحة الي ينبغي أن يبن عليها 
الحكم: "إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول" والمقصود يما العقول 
السليمة العلمية المتخصّصة.» وبذلك تكون قرينة على مطابقتها لمقتضى 
العلم والحكمة. ثما يبرهن على معقولية المصلحة في التشريع الإسلامي 
أنّها تفتقر دائما إلى التصرّف العقلي في استخلاصهاء ومن المعلوم أن 
العنصر العقلى هو حارج عن منطوق النص» وإن كانت داخلا في منطقه 
التلشويعي: 

ودوك اک الكو د ار وسيل ی ج د فا عن 
كوفا ظاهرة وسمة من سماته كما رأيناء وما مبدأ التعليل واستخلاص 
الأحكام بع الوص ا دليل واضح على يامو ان ا 


ماهو 


ينطلق منها الجتهد لصدور الأحكام والنتائج هي منطلقات صحيحة» حي 
نتوصّل في فاية المطاف إلى نتائج علميّة منطقيّة» ومن هنا كانت المنطقية 
ا 0 وواقعاء والتشريع متكامل تكامل هذه الحياة» فلا 
تتناقض جرئياته مع كلياته ولا مقدماته مع نتائجه» إذ هو مستقى من 
وحي السماء ليطبّق على الأرض» فليس هو فلسفة بمحض الخيال حى لا 
يتماشى مع الواقع» بل هو تشريع ينزع منزع المثالية والواقعية في آن 
واحد» يقول الإمام الغزالي في هذا الصدد: "وأشرف العلوم ما ازدوج فيه 
العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع". وعلم أصول الفقه من هذا 
القبيل» فإنه يأحذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف 
محض العقل بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبيٌ على محض 
التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد»2. 

وقد.يندو للناظر لأول ؤهلة أن الأحكام التعبدية اا قي ا 
الظاهرء إلا أنها نتائج لمقدمات سبق أن تلقتها العقول السليمة بالقبول» 
فأصبحت قائمة على ميزان العلم والمنطق والحكمة» وأوضح دليل على 
ذلك قول عمر ذه للحجر الأسود حين هم بتقبيله» فتذ كر العلة المشتركة 
الجامعة بين الحجر الأسود والصنم الذي كان يعبده في الجاهلية» لذلك 
قال: «والله إ أعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع؛ لوما رأيت محمدا 
© قبّلك ما قبّلتك»؛: فهو بذلك قد ربط بين الحكم التعبدي والحكم 
المنطقي الذي يتجسّد وينطلق من مقدّمات ومستلزمات عقلية آمن هاء 
وتُسنّدت هذه المقدّمات فى صدق نبوة الرسول غ وكونه قدوة يجب 


1- د.فتحي الدريي: حاضرات ألقيت في كلية الشريعة جامعة دمشق؛ مادة المدحل 


الفقهي لطلاب السنة الرابعة. سنة 1982. 
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الاقتداء به ورسالته مؤيّدة بوحي السماء وغير ذلك...» ويقول د.الدريي: 
«ومعقولية التشريع تستلزم أن يكون المكلفون به أحرارًا ذوي عرّة وهو 
ما جاء الكتاب العزيز بتأصيله بنصوص صريحة» ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» وهذه العزرّة ينبغي ا ا ETE‏ 
فول وق فنا أن ا و ی من باسية روشاعة ن 
من ناحية ثانية» ومن ألزم نفسه التنفيذ والامتثال عن قناعة ورضى كان 
اع رابا مان هت 

فقصّّة سحرة فرعون أوضح دليل على ذلك» انظر كيف سلبوا العرّة حبق 
تحرّدوا عن شخصيّتهم قبل ظهور المعجزة على يد سيدنا موسى اللا 
حيث أقسموا بعظمة فرعون معتقدين ألوهيته وربوبيته» وَقَالُوا بعرّة 
فرْعَونَ إا لحن الْعَالبُونَ4 (سورة الشعراء: الآية 44). ثم انظر كيف قلعوا 
ثوب الموان وَالذل عن ا ميت أمامهم المفاهيم الصحيحة؛ فانطلقوا 
معلنين ولاءهم لله كبك ل(قالوا آمَنَا برب الْعَالّمينَ رب مُوسَى وَهَارُونَ 
قال متم لَهُ قَبْلَ أن آذَنَ لَكُم له که بكم الذي عَلَمَكُمْ السّخْرَ 
َلَسَوف تَعلَمُونَ فطع أَنْديكُم وجل ۾ من خلاف ولاصلبتكم 
معن قالوا ا ضَيْرَ إا إلى ربا مُقَلبوَ إا تطمَع أن يَغفرَ لتا ربا 


خَطَايَائَا ان كنا اول الْمُوّمنين) Lae‏ 


هيج: جبرة 
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تحاف م ا 0 الفقيه إلماما واسعا 
مقاصد الشريعة» حي ينهض هذه الأمّة وهذه الأمانة الي هي مهمّة الأنبياء 
كما يقول الشاطبي: «إن المحتهد يقوم مقام الأنبياء في الأمّة»“ وتحقيق 
المقاصد هو الكفيل بدوام واستمرار أحكام الشريعة الإسلامية» وتقديم 
الرسالة للأجيال اللاحقة O E E‏ 
«لا ئي بعدي» ولا أمّة بعد كم» ومن المعلوم أن النصوص متناهية» 
والحوادث والوقائع اة وعدم اعتبار المقاصد هدفا وغاية و 
للدين وجناية عليه» ووصفه بالجمود وحكم عليه بالانقراض والعجز 
والإفلاس» وهذا افتئات عليه وهو يتناقض مع قوله تعالى: ور حن برلا 
الذكرَ واا لَهُ لَحَافظون) (سورة الحجر: الآية 9)» إن كفالة التشريع وحفظه 
منطوية بكفالة القرآن والسنّة» اللذان هما المحوران الأساسيان اللذان يدور 
1 5 فو 
التشريع: السماوي» ٠‏ لذلك” أضجى حفظ التشريع ‏ ككل من 
NAE SE‏ عوط NO NEA AS‏ 
التعليل» فأهملوا مقاصد الشريعة ولم يسلكوا في مناهجهم حكمة التشريع 
وأهدافه المتوخحّاة» فحكموا عليها بالانقراض» وأخيرا كانت الدائرة عليهم؛ 
يقول د.فتحي الدريي عا معناه: «لقد بات واضحا أن مذهب الظاهرية 
مذهبُ يحمل بذور فنائه بين طياته» لأنه يتناقض ومستلزمات التشريع 


1- الإمام الشاطي/ الموافقات ج4 ص 244 
ا 31 تت 


قواعد النحو والصرف والمفاهيم اللغوية... ومبداً التعليل مراعاة للمقاصدء 
يوسسّع من أفق النصُ ويرتقي به من معناه اللغوي الحرثي المحدود إلى منطقه 
التشريعي الواسع» تحقيقا لمقصد الشارع اه لحكمة التشريع الي مثل 
المصلحة والغاية الاحتماعية والاقتصادية الى من أحلها شرع الحكم» ولا 
ما كان ثمة فرق بين التفسير اللغوي والاجتهاد التشريعي» وإذا نظرنا في 
اول الظاهرية نحدهم نفوا عن الشريعة نوط أحكامها بالحكمة» 
ن وقفوا عند الظواهر أخذا بظواهر الألفاظ» ولذلك ترى حجاحهم 
وجدلهم لا يعدو الاحتجاج بالألفاظ والآثار وأفعال الرسول #4 وأصحابه» 
وهذا موقف خطير يوقع في مآزق تشريعية ومتناقضات» فضلا عن كونه 
نافيا عنها صلاحها لكل عصر وبيئة» وهو ما يدحض أمر خلودها الثابت 
بالنص القاطع كما أسلفناء ولكنٌ المتتبع لتاريخ التشريع والظروف اليّ 
صاحبته» يرى أن رفض الظاهرية للتعليل أصلا من أصول التشريع كان رد 
فعل للإسراف في الاحتهاد بالرأي والتعسّف فيه» والتطرّف غالبا لا يكون 
إلا وليدا لتطرّف سابق» كما هو معلوم عند علماء الاجتماع»1.ه 

كان أوّل من رفض حكمة التعليل في التشريع الإسلامي هم الخوارج؛ 
وذلك في عهد مبکر من تاريخ هذه الأمَة» حيث كان الرسول 8 يقسم 
غنائم اجون وذلك وفق مقتضيات الشرع والمصلحة» وكان يجزل العطاء 
للمؤلّفة قلوومم على حساب غيرهم ممن حسن إسلامه» فاعترض عليه 
أعرابي بأسلوب غليظ حاف قائلا: «اعدل يا محمد فإنّك لم تعدل!» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ويحك من يعدل إذا لم أعدل أنا؟» . 


من خخصائص فكر الخوارج أنهم يفتقدون أسلوب الأدب والحوار» ولا 
يستعملون الحكمة والمنطق» وذلك بحكم طبيعتهم البدوية: وكانوا يتمسّكون 


KE 


بظواهر النصوض دون الغوص في أعماقهاء وقد وصفهم الرسول 8ك في 
الحديث الصحيح بأهم «يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم»» 
E‏ «يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان». و الإمام . 
الشاطي على الحديث بقوله: «إن عملية اتباع ظواهر القرآن على غير 
وو و ا ق 
2 بعض العلماء رأي داود الظاهري» وقال E‏ عه ظهرت بعد 
المائتين» ًل ترى أن من جرى على محرد الظاهر تناقضت عليه الصور 
والآيات» وتعارضت ف يديه الأدلة على الإطلاق والعموم»7) 

فأنت تلاحظ بأن الإمام الشاطبي قد جمع بين بدعة الخوارج وبدعة أهل 
الظاهر» لاشتراكهما في علّة الحكم» وهي عملية التمسك بحرفية النصٌ والجمود 
عليه» وهو ما حعلهم يصطدمون بالواقع وينقرضون» كما ذكر فضيلة د.فتحي 
الدريق: ذلك أن المذهب الذي لا يتلاءم و التشريع مذهبٌ يحمل 
در ا ن ا وهو بها كاف عليه كل من الظاهرية والخوارج. 

فنستنتج من الحديث السابق» ومن تحليل الإمام الشاطبي ل أن آي 
مدلول لمفهوم معين» كما هو الخال للمصطلح "الخار جحي" أو "الظاهري" 
في المثالين السابقين» لا يعن ربطه يجماعة معينة ووقت معين» بقدر ما 
يعي ما يحمل من مضمون» وما يحويه من معان» وما ينتج عنهما من نتائج 
وآثار بحسّدة في الواقع» افبجة” ا نين و 
بالمضامين وامحتويات لا بالأسماء أو المصطلحات» وقد دعا الإمام الشاطبي 
إلى إظهار بدعة الخوارج حي لا يقع الناس فيهاء وذلك بإظهار خصائص 
ومميزات مذهبهم ومضمون أفكارهم. 


1- الشاطبي: الموافقات؛ الجزء الرابع ص 179. 
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ومن مفارقات الخوارج» أنهم يرون البقاء تحت حكم جائر كفراء 
لأنّه إقرار للحاكم على كفره استنادا إلى قوله تعالى: الوَمَنْ لَمّْ يَحَكُمْ 
بمَا نل الله اولك هُم الْكَافْرُونَ 6 (سورة المائدة: الآية 44). نتيجة لمذه 
المفاهيم السطحية استباح غلاة الخوارج دماء جميع الناس» وعمدوا إلى قتل 
الشيوخ والأطفال وسبي النساء وغير ذلك ما هو معروف عنهم» ومن 
هذا المنطلق بالذات أضحت عملية التمسّك بحرفية النص والحمود عليه 
مسلكا خحطيرا وانحرافا عن منهج السلف الصالح من هذه الأمَّة وحاصّة إذا 
دى إلى مثل هذه التصوّرات والمفارقات» وفي ذلك يقول الإمام القرافي في 
الفرق الثامن والعشرين المسألة الثالثة: «الجمود على المنقولات أبداء 
ضلال في الدين, وجهل بمقاصد علماء المسلمين, والسلف الماضين»: 


03 


4ك 


احور الثالك 
الاستيناء كقاعدة شر بعية للَحمّيق المقاصد 


من جملة خصائص الشريعة الإسلامية خاصية الخلود وكوهًا ماسحة 
لخريطة الزمان والمكان» وذلك أن التشريع فيها يتميز بخاصيتين اثنتين: متانة 
أصوله» ومرونة فروعه. وتتعلّق متانة الأصول فيه كونه يحتوي على مبادئ 
ثابتة لا تقبل التنازل» ومرونة الفروع كونه يحتوي على متغيرات تجعله 
يتطور بتطور الزمن» فيستجيب لجميع متطلبات العصر» ونستطيع أن نحمل 
هاتين الخاصيتين في القاعدة الآتية: 

«إن التشريع مب على تفصيل ما هو ثابت وإجمال ما هو متغير», 
ويقصد بالثوابت ما لا يقبل الاحتهاد» حيث تولى الله بك تفصيله وضبطه» 
وأوضح مثال لذلك المواضيع المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج 
وطلاق» وما يترتب عنهما من نتائج وآثار» كالمحرّمات من النساء» وكذا 
مسألة توزيع أنصبة المواريث وغير ذلك من المواضيع الدقيقة والمضبوطة 
والمفصّلة» إلى درجة أا لا تقبل الاجتهاد إلا نادراء لذلك فصل المولى كيك 
في أحكامها ول يترك للإنسان فيها أي جال للنظر". بخلاف ما هو بحملء 


1 - بعد أن فصل المولى كك آية المواريث في سورة النساء ذيل الآية بقوله: آباژکہ وأا ؤكم 
ا درون أَيْهُمْ فرب لَكُمْ تَفَعَا فَريصَة من الله إن الله كان عَليمًا حكيمًا 6 صررة 
النساء: الآية ٠)11‏ وذلك و 8 إل 3 أن يجتهد الإنسان ق تفضيل أحد 
زوحاته أو أبنائه أو أقربائه على غيره» سواء كان ذلك التفضيل بدافع الميل الشخصي 
والعاطفي أو كان لمبرر منطقي» موحب وقوف أحد أبنائه حانبه ا الشدائد والحن» 
فيمنح له مقابل ذلك زيادة له في الميراث؛ إلا أن الشارع الحكيم قطع دابر هذا=- 
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مثل قوله تعالى: ول تَأكُلوا أَمْوَالَكُمْ که بالبّاطل #وسورة البقرة: الآية 188). 
ا هذه الآية يستطيع الإنسان أن يستشف منها مئات الأمثلق کا متعلقة 
بنوع من أكل لأموال الناس بالباطل» ومعظم العمومات والمطلقات الواردة 
في القرآن والسنّة» مفتقرة إلى تخصيص أو تقييد» لذلك يقول الأصوليون 
«ما من عام إلا وخصّصء وما من مطلق إلا وقيد». ومثل هذا 
التتخصيص الوارد على العام» أو التقييد الوارد على المطلق» ما هو إل نوع 
من الاستثناء الذي يعمّم القاعدة. 
إن الهدف من صياغة أي قاعدة قانونية عامّة في التشريع» سواء كان 
ريا وا أو ماو و ا ا 
القانونية العامة قد تصطدم بالواقع» واا ا ذلك 
لظروف حاصة؛ وهنا يحب أن تتضمّن القاعدة القانونية العامة ظروفا 
استشنائية» تقتضي الخروج عنها وعدم تطبيقهاء ومسألة الاستثناء هي الي 
تمنح للقاعدة العامة القدرة على التطبيق في جميع الظروف والأحوال» سواء 
كان ذلك بالنسبة للتشريع الوضعي أو السماوي كما ذكرناء وهو نفسه 
توضيح للقاعدة القانونية قي الفقه الغربي "TL 'éxeption confirme la règle"‏ 
أي أن الاستثناء هو الذي نح للقاعدة العامة قوّة التطبيق» وأوضح مثال 
لذلك مسألة الأضواء ال وضعتها الدولة كقاعدة تشريعية لتنظيم السير» 
--التفضيل جملة وتفصيلاء والمدف من قطع دابر الاجتهاد هنا هو تعميم القاعدة 
القانونية أي النص التشريعي» وعدم إحضاعه للاستشناى لأنه لو فتح باب الاجتهاد قي 
هذا الخال لانفرط عقد إحكام التشريع» ولم يعد ماسحا للتريطة الزمان والمكان» وأصبح 
لكل إنننان حى التضرّف بو ع من اشاباة ين أبنائ»: سواء ميرو أو خيرت ونالتا ل يعد 
للقاعدة التشريعية أي ضابط» وهذه إحدى الثوابت الي مكنت خاصية الخلود للتشريع 


الإسلامي» وحعلته صاكا لكل زمان ومكان. 
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EN N اانا لاف له سكين‎ ET 
أحله ضعت» وقي مثل هذه الحال تأي السلطة التشريعية لتشرّع قانونا‎ 
استثنائيا آحر» الهدف منه دائما تطبيق القاعدة العامّة» وهو تنظيم السير في‎ 
المثال السابق» ويتمثل الاستثناء هنا في تدحل رحل الأمن أو الشرطي ليقوم‎ 
مقام تلك الأضواءء فيجتهد في تطبيق النص القانوي. وينّضح من وراء‎ 
ذلك أن القاعدة الاستثنائية ما هي إا تطبيق للقاعدة العامّة؛ ومتل هذا‎ 
التقنين هو نفسه الاستحسان في التشريع الإسلامي» وهو نفسه مبدأ‎ 
الأفضلية في قانون كرة القدم» وغير ذلك بالنسبة إلى جميع القوانين في‎ 
العا لم.‎ 

ويد الامو 3+ الاتعسيات: ,أده و فى لقان اد 
"بالمسألة عن نظائرها وأشباهها لأمر يقتضي هذا العدول" والقاعدة العامّة 
هنا هي القياس» والاستثناء هنا هو الاستحسان» وقد يكون الاستثناء بدافع 
الضرورة أو العرف» أو قاعدة رفع الحرج» أو الاستصلاح» أو مبدأ سد 
الذرائع أو غير ذلك... وقد سبق أن رأينا في NRA‏ الكثير من 
الاستثناءات الب كانت تطبيقا للقاعدة العامة على ضوء المقاصد عند السلف 
الصالح من هذه الأمّة. 

إلا أن هتاك “من الأحكام التشريعية ما الت ها من القيائن أو 
القاعدة العامّة ابتداء» وذلك لكون تلك الأحكام تتماشى وطبيعة الشيء 
الذي من أجله صدر ذلك الحكم» وسنوضّح ذلك من خلال مسألتين: 


ا 


المسألم الأعلى: 

إن مسألة اللقطة "وهو ما يلتقط في الطريق من المال الضائع ولا يعرف 
ماعنا كان امن اکرش رركن لاا ی :راعلا رايا موه م 
تحفظ» حي يان صاحبها بأوصافها فتعطى له» فقد قال الرسول 8 في 
للدي الذن. ار هة قاري كن ريدي الد اعرف غفاضها 
ووكاءهاء ثم أعرفها سنة»" إلا أن الرسول ## قد أصدر في شأن ضوال 
الأب تحكما عاضا من من القاعةة العامة قال ى ديك السابق ف 
شأن السائل عن حكم ضالّة الإبل: «ما لك وها؟ معها سقاؤها 
وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حت يلقاها رها». فأنت تلاحظ بأن 
الحكم الشرعي يتماشى وطبيعة الشيء الملتقط» وإحراء عملية قياس بين 
كيس النقود الملتقط من الشارع يختلف اختلافا جذريا وضالّة الإبلء 
وقياس ذا مع ذاك قياس مع فارق» لذلك أحذ الحكم الثاني حكما استثنائيا 
من القاعدة العامّة» وقد كان ضرال الإبل في عهد الرسول ## وفق 
القاعدة العامة أنه لا يلتفت إليهاء وَظَل هذا الحكم ساري المفعول في 
Ce‏ عن ان بكر وعمرء ولا كان عهد عثمان تغيّرت عادات الجتمع» 
ونقص الوازع الديي الذي كان سائدا في العهد الأوّل» وخحشي الخليفة 
الثالث ذه أن تمد يد الإنسان بالسطو والتعدّي على ضالّة الإبل» لذلك 
أصدر في شأها حكما يتماشى وطبيعة اللقطة بصفة عامّة» فأمر بالتقاطها 
والاحتفاظ هاء أو بيعها حى إذا حاء صاحبها أعطي ثمنها. 
-١‏ المقصود من معرفة العفاص والوكاء لحدف تمييزها عن غيرهاء حي لا تختلط مع مال 


اُلتقط. والعفاص: الوعاء الذي يحوي الشيء الملتقط. والوكاء: رباط الشيء الملتقط. 
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نانك كنظ :أن "لعجل الور قحك «ضوال “الآنل هق اعرف 
اا اف و ف ك اک ی ديت زل 
© والذي من أحله شرع الحكم هي مصلحة صاحب اللقطة» وهو نفسه 
ق E OAL a a‏ 
الموضوع يحتوي على شيئين اثنين: 

المنطوق: وهو الت ركيب الافظي واللغوي الذي يتكوّن منه النص. 

والمفهوم: وهو ما يرمي أو يهدف إليه النص أو الحديث. 

ونلاحظ أن المفهوم هنا يتضمّن الحانب الأقوى منه» وهو روح النص 
وهدفه وملاك أمره» وهو الذي من أحله سيق الحديث» لذلك لا يجوز البتر 
بين النص وهدفه» وإذا فعلنا ذلك وقعنا قي التناقض» والشيء الذي غير 
عرق اديت رارق ساره الطييسي هق ارف الفاسد كما رابا 
لذلك أرسى الفقهاء القاعدة الفقهية التالية: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان». 


ت 


إلا أن قن ر قرىئ اس :90 لعب العرقت ”كاي امال 
السابق» بل بسبب المصلحة» مثال ذلك ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة إلى 
ارلا ةي شعي او الف و افا فزن ور اوفقي 
بذون بينة» استحسانا حلافا للقياس» وقد كان من المفروض أن لا تثبت 
دعواه إلا بالبينة قياسا على النقظة .إلا أن العلل اسان هنا أرطي 
وأصلح للقيط لأنه يحتاج إلى حفظ وحماية0©. 


1- إني لم أتععرض إلى مضمون الفتوى هل هي صحيحة أم باطلة» وذلك موضوع آخرء 
والهدف من عرض المثال هو توضيح معن الاستحسان ليس إلا. 
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المسألت الثاة: 

إن الله كك قد جعل لأحكام الغنائم أحكاما خاصّة اء وهو قوله 
تعالى: لإوَاعلَمُوا ما غنم من شيء قان لله ُمُه وَللرّسُول ولذي 
الْقَرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكين وان ج اليل (سورة الأنفال: الآية 41). 
وجاءت السنّة فبيّنت أسهم امقاتلين على ضوء فعل الرسول ؤي وتفسيره 
للنص» وكان للمقاتل بفرسه سهمان» وللمقاتل يمفرده سهم واحد» ومن 
قتل قنيلا فله سلبه» وللرسول 6 الخمسء إلا أنه عليه الصلاة والسلام 
کا وتفضلا منه» تنازل عن حمسه للفقراء وامحتاجين فقال: لن ل إلا 
السا وای مردود إليكم»» ولا كانت السنة الرابعة للهجرة فتح 
لله له قرى وأراضي خیبر» بدون حرب ولا قتال» وأنزل الله کک في حقها 
آيات تتلى من سورة الحشر: لما أقَاءِ الله عَلَى رَسُوله من أهل الْقُرَى 
لله وَللرسُول وَلذي الْقَربَى وَالْيََامَى وَالْمَساكين وان السّبيلٍ كي لا 
کون وة بين الأعنيَاء منْكُم رما آكاكُمْ الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا تام عَنهُ 
فانتهوا وَالقّوا الله إن الله شديد لُ الْعقاب #(سررة الحشر: الآية 7). فعمد 
الرسول 4# إلى توزيعها بأمر من الله كلك بين المهاحرين الذين تركوا 
ديارهم وأموالمم يبتغون فضلا من الله ورضواناء مع إشراك فقراء الأنصار 
معهم» فهو لم يعمد إلى تقسيم الأموال بينهم بار أن تمع 
بطبيعته يشتمل على أغنياء وفقراء» ثم علّل الله كك ذلك بقوله: َي ل 
کوت دول ن بين الأَغنيَاء منكم4, فكان المقصد من النص محانبة نظرية 
التراكم الرأسمالي بالمفهوم الاقتصادي المعاصر» وتحقيق نظرية التوازن 
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الاقتصادي والاجتماعي”"» فلو سرَّى الحكم الشرعي بين جميع المشاركين 

الغزوة لجانب نظرية التوازن الاحتماعي» وحقق نظرية التراكم 
الرأسمالي» وفق قانون المتراححات ف الرياضيات: «إذا أضفنا نفس العدد 
ال اة قافنا فس E‏ نفس اللجهة»0©. 

ولكن الشارع الحكيم عدل عن المساواة لهدف تحقيق مقصد أعلى 
وأسمى وهو تحقيق نظرية التوازن» وذلك لأن أراضي خيبر امتلكها 
المسلمون دون رت ولا قثال؛ قال الله تعالى ٠ى‏ حقها: فما أَوْجَفْتُمَ 
عليه من خَيْلٍ وَل رکاب) (سورة الحشر: الآية 6). لذلك اصطلح عليها 
فة القىء ٠‏ حلافا للغنائم المكتسبة عن طريق الحرب والقتال» لذلك 
عمد الشار ع الحكيم إلى احتناب المساواة في تقسيمهاء وإن كانت المساواة 
مبدأ من المبادئ الكبرى الى تمدف إلى إرساء قواعد الحق والعدل: «الناس 
سواسية كأسنان المشط»» إلا أن نظرية المساواة في هذا الظرف لا تؤدّي 
دورها المنشود في إرساء العدل» فعمد الشارع إلى العدول عنها لأمر أقوى 
يقتضي مثل هذا العدول» وهو التوزيع بين امحتاحين والفقراء دون إشراك 
الأغنياء فيهاء فتضْح من وراء ذلك أن ميد المساواة هى وسيلة ومقضد في 


1- إن جميع الأنظمة الاقتصادية في العالم تحاول أن تحقى ما يسمّى بنظرية التوازن 
الاحتماعي» فان "آدم ميث" في كتابه "ثروة الأمم" كان يهدف إلى تحقيق نظرية 
ار زيرف انه لا يسدق التوازن الاقتصادي إلا بالنداء بالحريات» حين تتحقق 
وراء ذلك نظرية التوازن الطبيعي» لذلك نادى بقوله المشهور: «دعه يعمل دعه بكر»» 
ولكن سرعان ما اصطدمت هذه النظرية بالواقع» وجاءت على غراره نظرية 
"ما ركس" الي تدعو إلى المذهب الاشتراكي والشيوعي» وهي بدورها باءت بالفشل. 

+ إذا كان 'عزدنااخزو ادي واضها إل کر من ار عدا لين 2 ا عمل 
على أ +ج > ب+ج. 
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حدّ ذاته: فهو مقصد إذا حسّد معيئ العدل» وإذا لم يُجسّده - كما هو 
الحال في هذا الظرف - يجب العدول عنه. ويبقى مبدأ العدل هو المقصد 
الأعظم الذي يجب توخيه وتحقيقه في جميع الظروف والأحوال. 

إلا أن الإشكال لم يرد على هذا المستوى» بل ورد عندما فتح 
المسلمون أراضي العراق» وهي من المشكلات الكبرى الي واحهت الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب ذه وكان من المفروض أن تعطى ها حكم الغنائم 
لأما فتحت بالقوّة والسلاح, إلا أن الخليفة لم يُلحقها بالغنائم فيوزعها 
على المقاتلين» كما م يلحقها بالفيء ليوزعها يخ الفقر اه ابا لأنها لا 
تتضمّن حكم الفيء» ولكنه عمد إلى توقيفها في سبيل الله» لترحع 
عائداتها إلى خزينة الدولة» ليستفيد منها الذين يأتون من بعدهم من 
الأحيال اللأحقة وقد استقى 5ه هذا الحكم من الآية الكريمة الى وردت 
في نفس السورة م لوَالْذِينَ جاءوا من بغدهم يقولون ربا اغفر 
0 الْذِينَ سبة سبوا بایان ولا كَجْعَل في قُلُوبنَا غل للّذين آمنوا 
رتا نك عو ؛ رح( (سورة الحشر: الآية 10(. وإن كان تقسيمها بين 
المقاتلين من حيث تطبيق النص هو أولى» ولكنه 5 ظله أدرك الوضوع ونظر 
إليه من عدّة زوايا أحرى» فهو أصلا لم يستطع أن يصدر فيها حكم الغنائم 
ولا حكم الفيء؛ وعدم إجراء عملية التقسيم عليها هي أولى؛ لأنها تحقق 
ودنتمقا مه و SE E‏ ورف أن EAN‏ اراق الاق 
مع الغنائم قياس مع فارق» لأن مفهوم الغنيمة الوارد قي سورة الأنفال لا 
سي عل الان عجن ا علق الو كما أن امسر جه فا 


5 
6 


بين أراضي خيبر مع أراضي العراق بدوره قياس لا يستقيم» لأن ذاك فيء - 
امتلاك بدون قتال - وهذا امتلاك بقتال» إضافة إلى كون أراضى ي العراق 
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أراض واسعة جد لا يمكن مقارنتها وموازنتها مع أراضي خيبر» حي ولو 
روغية لين قان ال کل دق متهم :عن الاك الكتازات: 
والعرب ل تتعوّد على استصلاح هذا النوع من الأراضي الشاسعة؛ ومن 
حهة أخرى لأدَّى ذلك إلى تعطيل الجهاد» وكان عمر يريد أن يتفرّغ 
الحيش إلى إقام عملية الرسالة وهو ما جعله يفكر لأوّل مرّة في تحديد الرواتب 
للجنود من بيت مال المسلمين» وكان يرى المصلحة في تركها عند أصحاياء 
وتعود مستثمراتها وعائداتها إلى خزينة الدولة» حي يستفيد الذين يأتون من 
بعدهم» ويتحقق الحدف والمقصد من الدعاء الذي ورد عقب الآبات الواردة 
في الفيء ء لزوالّذين اا من بَعْدهمْ تقولون را ا لتا لوانتا 

الْذِينَ فقوا لمان » > ثم تساءل عمر كك و تشمو هذا 
الدعاء إذا لم يستفد منه من حاء بعدنا من عائدات هذه الأراضي؟ لا شك 
5 عملية التقسيم بين المقاتلين تحول دون تحقيق الم#صد والحهدف من 
الدعاءء لذلك عمد إلى حبسها وحعلها ملكا للدولة» وكان الصحابة قبل 
عمر د لم يعرفوا عملية حيازة ممتلكات خاصّة بالدولة» تعود عائداتها إلى 
الخزينة العامة يستفيد منها جميع الناس. 

ونستخلص من ذلك ما يلي: 

إن الصحايّ عمر 45 واجهته مشكلة لم تكن مطروحة من قبل 
فلم يستطع أن يجري عليها حكم الغنائم ولا حكم الفيء» بل احتهد 
وأصدر فيها حكمًا يتماشى ومقاصد وأهداف الشرع» وهو اللضلحة) و 
ما يتعين أن يقوم به الفقيه أيامنا هذه» بالنسبة إلى التعامل مع المستجدّات» وقي 
ذلك يقول الإمام الشاطبي: «فلا بد من حدوث وقائع لا يكون منصوصا على 
حكمهاء ولا يوجد للأُوّلين فيها اجتهادء وعند ذلك فإِمًا أن يترك الناس فيها 
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على أهوائهم؛ أو ينظر فيها بغير احتهاد» وهو أيضا اتباع للهوى فإذن لا 
من الاحتهاد في كل زمان؛ لأن الوقائع لا تختص بزمان دون زمان»'. 
وهو ما يحسّد القاعدة القانونية القائلة: «النصوص متناهية والوقائع 


والأحداث متجددة ويستحيل أن يفى المتناهي بعغير المتناهي» . 


3-7 


1- الشاطبي: الموافقات؛ ج4» ص104. 
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احور الرابع 
إناطة أحكام الشرع بالمضامينء لا بالأمماء والمصطلحات 


كثيرا ما يصدر الشارع حكما شرعيا على شيء معيّن) وعلى مر 
العصور يتغيّر مضمون ذلك الشيء ويبقى اسمه لصيقا به» فيقع الإنسان في 
مغالطة لا شعورية وغير مقصودة» وبالتالي يُصدر نفس الحكم الشرعي 
بناء على نفس التسمية» وهو في مضمونه ومحتواه قد تغير واستحال إلى 
شيء آخحر» وقد تكون هذه الفكرة من باب المغالطة المقصودة» المدف منها 
إيقاع الخصم في مفارقة كلامية» بين مفهوم النصّ (أي هدفه ومضمونه)» 
وبين منطوقه (أي تركيبته اللفظية واللغوية)» وهو ما يقع غالبا في المنازعات 
والخصومات القضائية» لذلك حذر الأصوليون من مغيّة الوقوع في مثل 
هذه المفارقات والمغالطات» وكانوا يقولون «قياس مع فارق» وتوضيح 
ذلك كالآي: 

لا شك أن التشريع إبان صدوره ea‏ فساد أو بطلان» 
كان يحمل بين ثنايا تلك الأحكام مقاصد كبرى» ويرمي إلى تحقيق غايات 
سامية» وال من أحلها شرعت تلك الأحكام» فكانت العلل والمعان 
والآثار المستوحاة من النص هي قوام معقوليته وروحه» وملاك أمره» كما 
يقول د.فتحي الدريي؛ وإلا كان الحكم الذي يقتضي الفعل أو الكف بلا 
غاية ولا حكمة ولا هدف» وهو ما لا يتصور وقوعه في تشريع وضعي 
فضلا عن تشريع سماوي؛ من هنا كانت العلة والغاية هي الحمدف من 
النص» حيث تدور مع الحكم وجودا وعدماء كما قرَّر الأصوليون» وهو 


- 45 


قولهم أيضا في موضوع نظرية العقود : «العبرة في العقود للمعاني لا 
للألفاظ والمبان»» فكانت أحكام الشريعة تناط بالمعاني والأوصافء لا 
بالأسماء والمصطلحات الشكلية البعيدة عن المضمون» ومن مم عن اغا 
الأسماء والمصطلحات في الأشياء المشروعة وغيرهاء حن لا يبتر الحكم عن 
حكمته وغايته انحرافا عنها وتنكبا لها عن طريقها المرسوم لها شرعاء فمن 
لا يتبصّر هذا الحانب الام في القضايا المطروحة كان عرضة للوقوع في 
التناقض أو في صدور أحكام حاطئة ورا حطيرة. 

وكثيرا ما تكون الأسماء لا اعتبار لما في صدور الأحكام» سواء قصد 
التذرّع إلى الحرام أو حهلا وسذاجة بعدم اعتبار آثار تلك المسائل المطروحة» 
وقد أحبر الرسول ## عن مغّة قوم يشربون الخمر ويسمُوها بغير اسمهاء 
وذلك تذرّعا منهم بالمصطلحات الشكلية البعيدة عن مضمون وجوهر 
المسألة ولا شك أنه من باب العيث. والتحايل على الله كق وعلن 
تشريعه» وهو من فعل اليهود» لقول الرسول 4# في الحديث: «لعن الله 
اليهود» حرّم عليهم شحوم البقر فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها», 
وَيَظيرب لا الظاهر بن 'عاشور هالا عن الأمام مالك أنه فى أن يسمي 
الإنسان حنزير البحر» لأن له شبها بالخنزيرء حى لا يتوهُم الناس 
ان حرام بتلك التسمية الي أضفيت عليه لأن البحر «هو الطهور ماؤهء . 
والخل ميته كبا خال عليه الصااة والسلام» فكل ما يستخاص مته 
حلال بنص الحديث. 

وقد يخطئ فقيه أيامنا هذه فيصدر حكم التحريم على الل الكحولي 
المتداول حاليا في المجتمع» كما هو شائع نلق العامة لاه ما أنه 
الكطول الذي عو مادة مشكرة والغتزة بق بالقضية ل ار عليه لا 

. 
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للتسمية الى أضفيت عليه» حي ولو أنه استُخلص من الكحول الذي هو 
مادّة مسكرة» والخل الان م ال واه قد م عل را 
الإسكار قبل أن يصير خلا ولا عبرة بالمراحل الي يجتازهاء ولكن العبرة 
بالأثر المترتب عليه كمادّة مسكرة» ويقول الطاهر بن عاشور أيضا فيما 
معناه: «ومن الأخطاء الشائعة أيضا أن يطلق اسم المشعوذ على الساحرء 
وهي تسمية خاطفة» ويترئِّب عليها عواقب جحد خطيرة» وهو ما أفق به 
بعض الفقهاء السطحيين» فحكموا بقتل المشعوذ» مغمضين أعينهم عن 
معن السحر فيه» والذي أناط عليه الشارع حكم القتل» إذ هو من 
الموبقات» وهو عبارة عن عبادة الحن» أو وسيلة محاولة تفقيد العقل» كما 
حاولت اليهودية فعله بالرسول يلك أو سعي للتفريق بين الأزواج بوسائل 
معينة» وهو من فعل الشياطين» كما ذكر الله كك في القرآن» وليس كما يفهم 
اليوم من تصرّفات المشعوذ من لهو وإغراب وطلاسم»". 
ومن غريب ما يقع في الأسماء والمصطلحات وعلاقتها بالمضامين 
والمحتويات» أله فد هة الأساد ذريعة لإيقاع الكثير من الناس في 
مغالطات مقصودة:؛ الحدف منها تحقيق أهداف سياسية أو نزوات شخصية» 
وأحسن مثال على ذلك عملية انفصال جماعة عن الإخوان المسلمين» 
والقيام بثورة ضدّ النظام الحاكم في سورياء وذلك في شهر جوان من سنة 
9 وكان الحدف منها قلب نظام الحكم. وتذرع الثائرون يومها بن 
الحاكم ومن معه ينتمون إلى طائفة "النصيرية"» وهي طائفة "علوية باطنية”" 
ذات معتقدات منحرفة» وقد أفي ا ابن تيمية بقتل هذه الجحماعة» 
واستطاعت هذه الفتوى يومها أن تولب الكر شن الاس وض الكت 


1-. الطاهر بن عاشور: المقاصد في الشريعة الإسلامية؛ ص 106 
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من أتباع هذه الطائفة يومها لاغتيالات فردية» ثم توسّعت بعد ذلك لتشمل 
أي رحل في الأمن» وهو ما قاد المجتمع إلى فتنة ذهب ضحيتها الآلاف من 
الأبرياء» إلا أن فضيلة د. محمد سعيد رمضان البوطي وقف قي وجه هذه 
الفتنة» بدراسة جوهر الفتوى» باعتبارها مغالطة مقصودة, ثم قال با معناه: 
رون ری وا هداز دما انان مون يناه على 
معتقدات فاسدة» قد تكون هذه الفتوى فتوى علمية صائبة باعتبار الإمام 
يتمع بمكانة علمية كبيرة» ولكنّ السؤال المطروح: هل الكفر يورث؟». 

وإذا حكم التاريخ على طائفة أو جماعة معينة بحكم معيّن» فهل يسري 
نفس الحكم في أبنائها وأحفادها قرونا وقرونا؟ إن مثل هذه الفتوى وغيرها 
7 الفتاوى هي فتوى محصورة في الزمان والمكان» ولا يمكن أن تتعداهما 
بأية حال من الأحوال» وقياس ذا مع ذاك قياس مع فارق. 

إن اذاهب والعرف التصسرفة قد تور ى ها الك :من اكا 
منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل مصطنع بفعل السياسة» وهذا 
موضوع من المواضيع الخطيرة الي يتناوها الكثير من الناس بدون دراسة 
عميقة لأبعادها وآثارها ونتائجهاء وهي O ATE‏ 

إن لفظة الخوارج كمصطلح ومدلول لفكر معيّن» قد ولد في المشرق 
العربي في أل القرن الحجري, ثم جيء بالفكرة لتنتشر عند بعض قبائل 
البربر عندنا في المغرب العربي» ولا يزال هذا المصطلح لصيقا بأحفاد هذه 
الجماعة البربرية إلى أيامنا هذه» فهل 00 نسقط عليهم نفس الحكم؟ 

في الوقت الذي أفرزت الفتنة الي تعيشها الجزائر جماعة من الناس استباحوا 
أعراض النساء» وعمدوا إلى قتل الشيوخ والنساء والأطفال في القرى 
والمداشر والأرياف» دون أن يصدر في حقّ هؤلاء أي انتماء للفكر 
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الخارجي المتطرّف» ذلك يعود إلى سبب واحدء وهو أن الفقيه أو 
رحل العلم في مجتمعنا لا يزال ضائعا بين التراث الموروث والواقع الموجودء 
فهو لم يستطع أن يستوعب الماضيء ولا أن يتفاعل مع الحاضر. 

وإذا عدنا إلى موضوع الأسماء والمصطلحات وعلاقتها بالمضامين 
والحتويات» فإن نفس الحكم يقال في التصوير بالآلة حسب ما أرى 
شخصيا في الظروف الراهنة» والتصوير هذه الطريقة يحمل معن بعيدا عن 
التصوير الذي من أحله شرع الحكم» وقد وردت فيه أحاديث كثيرة 
صحيحة وصريحة» منها قوله 4#: «لعن الله المصورين». ومع ذلك فان 
التصوير بالآلة يحتفظ بنفس الاسم وهنا ينبغي أن تكون الأسماء مطابقة 
للعسميات هطابقة كاملة» لما مله من معان وآثان. كما كانت غملية 
تغيير الأسماء غير مؤثرة في تحليل الحرام لا تكون مؤثرة في تحريم الحلال 
أيضاء وأين هو التصوير بالآلة عما كانت عليه العرب في الجاهلية من 
تصوير ونحت وغبادة ما ينحتون» وما يصورون» فالاحتلاف بين القضيتين 
احتلاف حوهري مفهوما وأثراء وعملية التصوير بالآلة هي حبس للظل» 
وهو شبيه بالنظر في المرآة مع الاحتفاظ بالصورة على ما هي عليها في 
الواقع بكيفية معينة» فيوشك الذين يحرّمون التصوير على هذه الكيفية؛ 
ويضفون عليه نفس الأحكام الواردة في الأحاديث» وما تحمل من وعيد شديد 
قير لكب أن ر ضرا شريها السيحة للاستيراء والانسكيفافق» ونا 
ذاك إلا لدم الغرقة متها ما على الوحدة: فق ااصطلحات: وس قال 
بحرمة التصوير على هذا النحو فما يقول في عرض الأفلام بصفة عامّة...؟ 
فإن قال ليست صوّرا ثابتة بل هي تحسيد للواقع» قلنا بأنها صور ثابتة 
ولكنها متلاحقة ومتواصلة» وسرعتها هي الى أضفت عليها صفة الحركة 
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يمن لأ وان الفواقد: LSE‏ هن Ne‏ وام 
العلمية منهاء ما لا يخفى على أبسط الناس» ومن أنكرها فقد أنكر مقصدا 
من مقاصد الشريعة» وحجر عليها وحكم عليها بالإفلاس! 

أمّا التصوير باليد فقد وردت فيه أحاديث صريحة» ومع ذلك فقد رآها 
عضن العلجاء أنحها مسألة حلافية قابلة للتأويل» وهو ما يتبادر إلى الذهن - 
والله أعلم - ولا يمكن اعتبارها مسألة اجتهادية في معارضة نص بل هو 
احتهاد في تحقيق المناط» وهو تخصيص عرق وواقعي للمسألة» فالظروف الي 
من أحلها شرع الحكم تؤخذ بعين الاعتبار» فإنه لم يتحقق مناط الحكم في 
المسألة المطروحة بالنسبة إلى الظروف الراهنة» ومثله كمثل تحريم الرسول غه 
زيارة القبور أل الإسلام» حيث كان الناس قريي العهد بعبادة الأصنام 
والحنٌ» وتقدم القرابين للموتى» واعتقاد أنها تنفع وتضرٌ فلمًا أنس 
منهم الرسول ## عمق الإيمان والبعد عن تلك الخرافات والتصورات 
المنحرفة» قال لهم: «ألا فزوروهاء فإنّها تذكركم بالموت»» وقد كانت 
علّة النهي واضحة في القضيّة المطروحة؛ فلًا زالت العلّة زال النهي تبعا 
لذلك» فأصبحت الفائدة المستخلصة من زيارة القبور حكمة تقصد بذاتها. 
ألا ترى أنه لو عاد الناس إلى معتقداتهم القدعة عاد النهي مرّة ثانية ولو 
بعد نسخه» ولا يقال إنسه منسوخ» تلك هي فلسفة التشريع الى هي 
عرض للأحكام الفقهية على ضوء مقاصدها وأهدافها. 

وما يقال في زيارة القبور يقال في عملية التصوير باليد في أيامنا هذه 
والموضوع حسب ما أرى يتعلّق بالنية» لأن الظروف ال نحن فيها بعيدة 
كل البعد عن الظروف الي من أحلها شرع الحكم؛ فإذا كان الرسول 8# 
نسخ حكم زيارة القبور لعدم اقتضاء محل النهي فيه» نقول كذلك بالنسبة 
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إلى هذا الحك» وا يزول لعدم اقتضاء محل النهي فيه» ولا يقال الس 
لاستحالة ذلك» TE‏ اميم مرا 0 
ويفسر هذا الحكم على ضوء المقاصد» إذ أصبح لا يحمل مضمونه الذي 
من أحله شرع الحكم إبان التشريع» بل عكس ذلك تماما؛ فقد أصبح هذا 
الف اعلا مسقلا بان فان دراسة أي لوحة فنية لفان في القرن السابع 
عشر مثلاء توقفك على معلومات قيّمة في التاريخ والحضارة والاقتصاد 
والاحتماع» وما يقال في اللوحات الفنية يقال في الرسم الا ور 
كفن يعبر عن مشاعر اجتماعية وثقافية وسياسية؛ إن رسما فنيا كاريكاتوريا 
واحدا ذا بعد احتماعي واقتصادي وسياسي من ريشة رسام مبدع قد يغ 
عن كتانة صفحات وشلدات» بل ويمكن أن يتغل لخدمة الأسلام ذاه 

وأقول أخيراء إذ حكمنا بحرمة هذا الفنّ أو هذا العلم ابتداء وانتهاء 
لورود النهي فيه» هل نستطيع أن نحكم على دراسة الآثار» والوقوف على 
اللوحات الفنية لأشهر الرسامين» أو النظر في أسفل الجريدة للاطلاع على 
الرسم الكاريكاتوري المعبر عن القضايا السياسية والشؤون الاجتماعية 
ننه جرا لأن ا خوخ فا حرم كل ارما جن تيع واا واا 
وتعامل به جملة وتفصيلاء وهذا لا يقول به أحد والله أعلم. 

وإذا تعرّضنا إلى ظاهرة النقود الورقية في أيامنا هذه» وجدناها تأحذ 
نفس الحكم بالنسبة إلى موضوع التصوير» لا شك أن النقود المتداولة إبان 
التشريع هي نقود معدنية تتمنّع بالقيمة الذاتية من ذهب وفضّة (دينار ذهي 
ودرهم فضي) إلا أن التطورات الاقتصادية الحديئة في مدخحل القرن 
العشرين قد فرضت لونا من التعامل» حر عنه تغيير في أداة التبادل» من نقد 
معدي مين إلى نقد ورقي قانوي» يتم يجميع خصائص النقد المعدن؛ 
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وهذه المسألة قد واحهت الكثير من العلماء في مطلع هذا القرن» فذهب الإمام 
"عليش" فقيه المالكية في مصرء فأف فيها بعدم اعتبارها نقدا أصلاء فقال إجواز 
اكتنازها وعدم جريان أحكام الربا عليهاء وعدم إخراج الزكاة فيهاء إلا أن 
الواقع كشف خطأ هذه الفتوى» وحكم ببطلائماء فأقول - والله أعلم - 
إذا كانت النقود الورقية قد حصّصت حكم النقود المعدنية تخصيصا عرفيا 
وواقعياء كذلك التصوير باليد بدوره في أيامنا هذه قد خصّص جميع 
اللموظي E N O E TT‏ 
وأبسط مثال لذلك: إن جميع الفقهاء مّفقون بأن الأموال الربوية إذا 
الت اسما اة قرو ها التقاض > کی فيه ا أن 
"الأحل". معن ذلك ثد يشترط فيها التنجيز» أي "التقابض قي نفس الحلس" 
ناء على ذلك أقول: هل يستطيع إنسان في أيامنا هذه أن يقول إنه لا يجوز 
أن يشتري أحذنا مقدارا معيّنا من البر أو القمح أو الأرز "ما هو موزون 
ومطعوم" نسيئة؟ في الوقت الذي ين أ النقود الورقية وكذا الأموال 
المذكورة في المثال السابق كلها أموال ربوية! 

إا و ی الکو من ا عا 
بعر المادز ور E‏ 
علي عن ون شاع اه Ee‏ رب اسيل O‏ مك a‏ عل 
ضوء افتراض التعامل بالنقود السلعية» بذلك يكون الحكم الذي ذكرته 
في المثال الأخير قد غاب وزال بزوال النقود السلعية» والشيء الذي غيّبه 
هو التعامل العرق والواقعي» والعرف مصدرٌ تشريعيٌ له ضوابطه وقيوده 
ع ا م ال نالصي واه ا ا 
الغضى لو حلفت على قتل ولدها فإنها لا تحنث» وحلفها ينصرف 
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إلى الضرب الشديد دون القتل الذي هو إزهاق للروح؟ والشيء 
المحصّص للحكم هنا هو العرف. 

ألا ترى بأن فتوى الإمام مالك بأن المرأة الشريفة لا ترضع ولدها 
للق ناه إلقافية وافنها ترشعه اع ها اديت أو و ا 
ئ روكذ اة إل دلول الف ف التي هتاه ا رل 48 شرل 
«الأئمة من قريش». وقول الإمام الشافعي ي موضوع الكفاءة بين الأزواج 
أن المرأة العربية ليست ذات كفاءة للرجل الأعجمي» سواء أكان فارسيا أو 
هنديا أو بربريا أو غير ذلك... فهل يجرأ أحد ما بأن ينعت ني هذه الأمّة بداء 
اتدينوية ان A‏ ات[ بوسال «الرسؤق EE E‏ 
كبيراء فالرسول کا نفسه علل الحكم السابق بقوله «لأن العرب لا تدين 
- لا تخضع - إلا هذا الحي من قريش». 

إن جميع الأحكام السابقة كانت منوطة بالعرف السائد آنذاك» وقد 
انقرضت بانقراض تلك الأعراف» ولو أصدرت نيا الإنسان مثل هذه 
الفتاوى في أيامنا هذه لوسمك الجتمع بالتخلف وتكريس التمييز العنصري 
والطبقي والاحتماعي بين الناس! وقد قال الإمام علي 45ه: «حدثوا الناس 


عا يفهمون. أتريدون أن ييكذب الله ورسوله؟». 


EG 
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احور الخامس 
عرض مشكلة الديون فى ظل الظاهرة التضخمية على ضوء المقاصد 


الإشكالية: إن ظاهرة التضِحُم هي بحقّ ظاهرة القرن العشرين» وتتمثل ف 
عملية الارتفاع المتزايد للأسعار بشكل مستمر» وينعكس على ذلك تدهور 
القيمة الشرائية للنقدء أمام المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال» وموظفين 
ا ومهنيّين» وعملية انخفاض النقد على ما هي عليه اليوم مدعاة 
لإدحال الشكٌ على كثير من المعاملات» وخلق الاضطراب في ميدان 
العقود والمعاوضات المالية» وتس في جوهرها جميع الأموال والعقود المتعلقة 
بالمبالغ النقدية» المرتبطة بالآحال» كالتركات العينية (النقدية) الي لم يفصل 
ھا :لأ يد ا و كن ا ن ارق ا و الأ ادق 
حال الفراق بين الزوحين» أو تحديد.المهور المؤجّلة» وعقود الإيجار القديعة» 
فإن هناك الكثير من الناس تخلصوا عن ديونهم بموجب التضخم» وآحرون 
ازدادت مداخيلهم أضعافا مضاعفة بفعل التضخحم» وكثير من المستأحرين 
لا يزالون يدفعون مبالغ زهيدة مقابل محلات تدر عليهم أموالا خيالية 
حو حب التضخحم... 

وأخطر موضوع يعتريه التضخُم هو القرض الحسن» وله صلة وثيقة 
انهه الويف OE a‏ عن قاض قن كتين e‏ 
ومحذور الربا من جهة ثانية» والذي هو من السبع الموبقات» وكيف 
نستسيغ شرعا وعقلا عملية استقراض مبلغ معين من المال لمدّة عشر 
شنوانتة ع يشترظ. القرض قيمة ديونه كقيمة شرائية؟ وهل ى شرعا 
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المطالبة بقيمة ذلك المبلغ؟ ألا يكون ذلك عين الربا؟ 

02 كا «كل زيادة مشروطة على أصل الدين 
المستحق نظير الأحل» ولا أحد يشلك أن الزيادة الى تكون على أصل 
الدين المستحق هي عين الرباء ولكن إذا قلنا بعدم حواز هذه المعاملة» لا 
فك أن الستقرض. فد طلم ظلنا فاحضاء وهل عدالة التشريع كفيلة 
بحماية حقوق المتعاملين في ظل الظاهرة التضخمية؟ وكيف يمكن أن ندرس 
هذه المشكلة على ضوء فلسفة المقاصد في التشريع الإسلامي؟ 


ميدأ المد لكمقصد من ممّاصد التشرع في الإسلام: 

لازلت اذكر أيام كنت طالبا في ديار الشام» و ذلك في شهر جوان من 
سنة 1981 حين كنت أتردد على مجلس العلم الأسبوعي للمحدّث المشهور ' 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» وبعد عرضه للدرس كان يجيب عن 
الأسئلة المطروحة» فعرضت عليه نفس القضية» مشكلة المهور المؤجلة 
لمتعلقة بالذمّة» وقد مر عليها مدّة طويلة» فاحتكم الشيخ ناصر إلى القيمة 
ابتداء» بناء على مبدأ العدالة» بدون أي تخريج ول لأصل المسألةء فقال: 
«يستحيل أن نحتكم إلى نفس المبلغ الإسمي الثابت في الذمّةء و ذلك لأن 
النقد الورقي أيامنا هذه تنخفض قيمته من يوم إلى آخر» 77" . 

إا أني أقول والله أعلم: إن مبدأ العدالة في التشريع يتناول الجانب 
العقائدي والفلسفي اجرد كما يتناول الحانب التطبيقي والعملي في ميدان 


1- وهناك من الزملاء من حضر المحلس في ذلك اليوم حضورا فضولياء فخرج من الشيخ 
مررّحا بين الناس فكرة الشيخ ناصر الألباني أنه أباح وأحاز و استحل التعامل 
بالريا! 
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الحقوق والمعاملات بين الأشخاص أيضاء ويتمثل الحانب الفلسفي والعقائدي 
فق اعفان عة الشزك بالل كك ظننا وحباية على الك نهان ذلك 
قال المولى كك على لسان لقمان: ازن الشرك طلم عَظيم4 وسؤوة القينان: 
الآية 13). ويقابل الشرك مفهوم الوحدانية الذي يتناول مفهوم الحق 
والعدل» والذي هو اسم من أساء الله كك (وَيَعْلَمُونَ أن اللّهَ هْوَ الْحَقُ 
لمن (سورة النور: الآية 25). وقال أيضا بالنسبة إلى الشرع: (وَبالْحَقَ 
نلاه وَبِالْحَقٌ برل وما أرَسَلنَاك إلا مُبَشُرًا وكذيرًا 6 (سررة الإسراء: الآية 
5). 

الطلاقا امن هه الفاهيم والتصوراك يكون تطبيق العدل علن وجه 
الأرض هو نفسه تطبيقٌ للحق» واقرأ قوله تعالى: للق أَرْسلنَا رسن 
بالبيات وَأَئولنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْميرَانَ ليقُومَ الاس بالقمنط 6 «سورة 
الحديد: الآية 25). 

ا ا و اة و أن نظرية العقد في 
التشريع مشتقة من المبدإ العام الذي يقوم عليه الحق» باعتباره مصدرا من 
مصادر الالتزام» ونظرية العقد لا يمكن أن تون ثمرقا على الوحه المطلوب» 
إلا إذا كانت«وفق مستلرمات الشرع؛: حن تقوم :بعملية اواز بين 
المتعاملين» تحقيقا لمقصد الشارع» وتطبيقا لمبد! العدل الذي هو مطلب من 
مطالب الحياة» وإن أي عقد لا يقوم على هذه البادئ كان أميل للظلم 
والجور والحيف» وأكبر دليل على ذلك حرمة التشريع لكافة العقود القائمة 
على احور واستغلال القوي فيها للضعيف» والعقد الربوي من هذا القبيلء 
ول يكال إن العقد الربوي هو عقد قائم على أسس من الحق والعدل» طالما 
توفر فيه عنصر التراضي بين طرفيه» بل كان ذلك زعم المش ركين من كقار 
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قريش حين سووا بين البيع والربا: لإقالوا إِنَما الع مثل ) الوّيًا 4 فردٌ الله 
عليهم بقوله: إواحل الله اليم وَحَرمَ الجا (سورة البقرة: الآية 275)) إل 
أن الله صن لم يعترف هذا النوع من التراضي الصوري والأحوف» فالشرع 
لا يقرٌ بالشكليات دون الغوص في معان وحقائق الأشياء والرضا الذي 
يقرّه الشرع هو کل من الرضا الظاهري والباط» ولا مكانة للسماء 
والمصطلحات أمام المحتويات والمضامين. 

والله كك قد بعث شعيبا الا كمدف حاص هو إقامة التوازن في باب 
المعاملات: لقال يَاقَوْم اغبدوا اللَّهَ ما کہ من لَه غَيْرةُ رلا تنقصوا 
الْمكبَالَ وَالْمِيرَانَ إِنّي أَرَاكُمْ بخَيْرة (سررة هرد: الآية 84» فنستخلص من 
ذلك أن مبداً العدل هبدأ عام وشامل فهو يتناول الحانب العقائدي امْحرّد 
كما رأيناء ويتفرّع عنه الجانب العمل والتطبيقي في الميدان» لذلك إذا 
ربطنا بين حانب العدالة من حهة» وحانب الحقوق من جهة أخحرى» 
وحدناقها شيا وعدا ولا مكن أن مرا أحدهاعن الآخره وا أن العدالة 
سيّدة الموقف» فقد عقب الله كك على آية الربا بقوله الوَإن ب نكم فَلَكُمْ 
رعو أَمْوَالَكُمْ لَا َظْلمُون ولا تُظَلَمُونَ رسررة البقرة: الآية 279» بذلك 
ينضح أن ؛ الله كك قد وضع كلا من.الدائن والمدين في مسألة رفع الظلم عن 
بعضهم البعض على طرف المساواة» فليست نظرة الشرّع للمستقرض أولى 
من نظرته للمُقرض أو العكس» وذلك لأن التشريع الإسلامي كله عدل 
ور ولأن الدائن في العقد الربوي هو الظا م ل اس ادي ل 
أنه 2 1 الظاهرة التضحمية فن المدين هو الذي سبّب أضرارا للدائنء 
والشرع الحكيم قد جاء لرفع الظلم مهما كان نوعه» ومن أي جهة كان 
مصدره» فأشار إلى الموضوع إشارة لطيفة من زاوية رفع الظلم عن جميع 
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الأطراف المتعاقدة» وقوله تعالى في الآية الكريعة: للا تَظَلمُونَ ولا 
تَظَلمُون 64 أكبر دليل غلى اعتبار القيمة 'ق الديون» وذللك حين. أوردتك 
الآية الكريمة احتمال وقوع الظلم على الدائن» وبالتالي فهو غير محصور في 
المدين كما كان الحال في العقد الربوي» إذ لو كان احتمال وقوع الظلم 
مقتصرا على المدين لاكتفى المشرّع بقوله للا َظْلمُون) بدون إضافة ولا 
تُظَلَمُونْ4ُ؛ ولكانت مثل هذه الأضافة حشواً ونافلة من القول بغير موحب» 
وهو ما يتنرّه عنه كلام الح حل جلاله» وكلمة "لا تظلمون" لا يمكن 
أن تفسّر على حقيقتها إلا في ظل الظاهرة التضخمية» حيث النقود الرمزية 
والاصطلاحية» وشأن هذه الآية في هذا المضمار شأن كثير من الآيات الى 
توضّح جانبا من جوانب الإعجاز العلميّ في التشريع» حيث تولّى الزمن 
الكشف عن حقيقة سرّها ومعناها. 

اعا إل اله الررقي اردنا أنه لسن الديه أيه هة ذا 
معتبرة» كما هو الشأن في النقد الذهي والفضي» وذلك لأن النقد الورقي 
يقوّم بقيمته الشرائية» وما يتمنّع به من قرّة في الوفاء وما يحقق لصاحبه من 
حاجات» ويلبّي له من رغبات. 

فحين يستقرض عمرو من زيد مبلغ عشرة آلاف دينار نقدا ورقيساء فهو 
في حقيقته قد استقرض قدرة شرائية تقدّر بقيمة هذا النقد المَقترّض» وحين 
يوفي المستقرض ذلك المبلغ للقن سد هده معا ي ك أنه بعك 
إليه قدرة شرائية معينة» وهي بدورها تقدّر بقيمتها الشرائية» إلا أن مثل 
تلك القيمة في ظل التضخم غالبا ما تكون أل بكثير من القيمة الي 
استقرضت أوَّل الأمرء ولمًا كان التشريع يقوم على الحقّ والعدل كمبداً 
من المبادئ فيه» وضع كلاً من الدائن والمدين على طرف المساواة كما 
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رأيناء وجاء قوله تعالى: لا تَظْلمُونَ ولا تُظْلَمُونَ» تحقيقا للحي وتمكينا 
لروح المقالة وو كل من e‏ وف مثل هذا الحال يتعين إرحاع 
القيم إلى أصوها الحقيقية» ولا يكون ذلك إلا بتقويم النقد الورقيٌ عا 
يساويه من ذهب» أو بقيمة عملة أحنبية» أو أي شيء آخر يقوم مقامّه 
يستجيب لتطلبات العدل والإنصاف» هذا بالنسبة للقرآن. 
أمّا بالنسبة إلى الحديث» فإن أحسن ما ورد في الموضوع هو قضية ديات 
الإبل» وذلك أن النص النبويّ الشريف قد ربط الدية بالإبل» فجعلها هي 
الأصل» ثم جعل النقد بالنسبة إليها عرضا يتغيّر بتغيّرهاء وني ذلك ما أخرحه 
النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن الرسول ## كان يقوّمها 
- أي الدية - إذا غلت رفع من قيمتهاء وإذا هانت خفض من قيمتهاء 
على نحو من الزمان ما كان» فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ما بين أربعمائة 
إلى ثمائمائة دينار» أو عدا من الورق»» هذا بالنسبة إلى عهد الرسول و 
أا بالنسبة إلى عهد الصحابة» فنمثل بعهد الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب طهه: فقد أخرج الإمام أبو دإود وغيره «عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جده أنه قال: كانت الدية على عهد رسول الله کا 
تمانمائة دينار... وكان إذا استخلف عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد 
غلت» ففرضها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني 
عشر ألف»» بذلك ينضح ما رأيناه سابقا من رواية النسائي ا 
كان يقوّمها على أهل الإبلء إذا غلت رفع من قيمتهاء وإذا هانت خض 
من قيمتهاء وإذا قارنا ما بين دية الإبل كواقع في عهد التشريع؛ ما يجري 
البوو :لك تلك أبن تسيل فق خارة الظافت إل O‏ طالما هي الحقٌ» 
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فلا مناص أن نجعل النقد الذهيّ هو الأصل والنقد الورقي هو العرض أو 
الفرع» يتقلّب بتقلبه ويتغير بتغيره» كما فعل الرسول ## بالنسبة إلى الإبل 
في موضوع الدية» ثم حذا حذوه الصحاي الجليل عمر بن الخطاب #5د. 

إن الاعتراض الجوهريً الذي يرد على الموضوع» يتمثل في الشرط 
القترن بالقرض» والمرتبط بالزيادة العدديّة على أصل الدّينء في ظل 
الظاهرة التضخمية؛ علما بأن الزيادة على أصل الدَّين إذا لم تكن مشروطة 
في صلب العقدء وكانت من محض التبرع هي مباحة بل مستحبة» ولكن 
المشكل في الزيادة المشروطة: أليست عين الربا؟ 

وق رين أن الا هو لرا “على ال الذيق دوق فاق جين 
الزيادة الموحودة في مثل هذه المعاملة ليست زيادة على أصل الدّين دون 
مقابل» بل هي زيادة وهمية ليس إلاأء زيادة في الشكل لا في المضمون» وهنا 
يتعيّن علينا أن نعود إلى نقطة الأسماء والمصطلحات الى سبق أن رأيناهاء 
فالعبرة با محتويات والمضامين لا بالأسماء والمصطلحات. 

إن اة الي اة هر مرن ا" اماد به لون ولكن إذا 
وفى حقه بالقيمة الاسمية فهو في حقيقة الأمر قد غالط الدائن هذا النقد 
الرمزي» والنقد الورقي هو نقد قانوئ رمزيٌ» والنقد الذي نزل به حكم 
الربا هو نقد ذهي فضي يتمتع بالقيمة الذاتية» وقياس ذا مع ذاك قياس مع 
فارق» لذلك أصبح مثل هذا النقد لا یکن أن يقو إلا ا بالقنا بطية و 
حاجات» ويحقق له من خدمات» ومثل هذه الزيادة هي وهمية كما 
ذكردت» ولا استدان المدين هذا المبلغ قبل عشر سنوات مثلاء قد حقق 
حاعات ووذر خكانات ينتيل أن حمتها أو يرم ها هنا الغ الغددئ الذي 
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في الذمّة» بذلك يكون اشتراط الدائن لقيمة دينه في غ التضخم غير مناف 
للأحلاق» ولا للمبادئ الإسلامية الحنيفة» لأن المسألة تتعلق بحق من الحقوق. 
بقي أن نضبط نوع الأضرار» وطنائط اض فة القت ان هن حر 
البحث» فنقول: هي الأضراز المتعلقة بالمبالغ الكبيرة» والآحال الطويلة 
الأمد» حيث تظهر الفوارق في قيم تلك الديون بجلاء؛ أمّا المبالغ الصغيرة 
فمآلها التسامح» والضابط في ذلك هو العرف» ومن حانب آخحر فإن الفقيه 
لا يبمكن له أن يتجاهل العواقب الوخيمة والآثار السيئة للظاهرة 
التضخمية: فإن ها انعكاسات خطيرة على طائفة من الناس» وهي كما 
يقول علماء الاقتصاد: «التضخم مرض منحاز للفئة القوية على حساب 
الفئة الضعيفة»» والفقيه ينبغي أن يكون ا إل جد عيذ فى داز 
الحكم بالقيمة» وبخاصّة على الطرف الضعيف» وخاصّة إذا كان الأمر 
يتعلق بالقرض الحسن لأن مآل القرض الحسن هو العفو والسماح» قال الله 
تال فشا اران تَصدقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كسم تَعلَمُونَ6 (سورة البقررة: 
الآية 280)» وقد يلجأ الفقيه أو المفي إلى الصلح كما فعل الرسول 88 
للصحابي الذي كثرت ديونه» فنادى الرسول ي الغرماء» ثم جمع له مال 
الصدقة فورّعها على الغرماءء فلمًا لم يبلغ وفاء دينه» قال الرسول يك 
للغرماء: «قوموا فليس لكم إلا ذاك»» وأنّ المسألة هنا تتعلّق بتحقيق 
الا اشا رداك أن الكل ما ی اا أو جره من رقيات 
الموضوع» حكما خاصا ها تختلف عن غيرها باحتلاف مضموما أو 
محتواهاء وهو ما ذهب إليه الإمام الشاطبي في الموافقات» سواء فيما يتعلق 
بالأشخاص أو العقود الى هي محل البحث» أمّا من حيث الأشخاص 


1- الشاطي: الموافقات؛ ج:4 ص:102 
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فهناك غي وفقير» والظروف الي حعلتهما يقترضان» فمن استقرض أموالا 
بدافع الاستثمار» أو طمعا في صفقة تحارية مربحة مخافة أن تفوته» يختلف 
عمّن استقرض أموالا وهو في أزمة خانقة أو بسبب العلاج» أو لسد 
حوعته . و مقر مالو OBE‏ الكس EAN a‏ درن عفد 
القرض والقراض (المضاربة)» والوديعة احتلاف جذري من حيث التكييف 
والأثر» فإن عقد القرض مبيّ على الضمان» في حين عقد الوديعة ليست 
نسالة الصيراة E‏ فقن و كرف لان وال N ED‏ 

نا بالنسبة إلى الوديعة فإن المال المودع في عقد الوديعة قد يكون عينا 
اة وقد لا يكون كذلك» ففي ل نقدية ةقان الوديع 
- إذا كان تاحرا أو رجحل أعمال - فإنه غالبا ما يسجل المبلغ النقدي» 
تلك الوديعة في سحل خحاص» ثم يدحلها بالمشاع ضمن أمواله الخاصّة 
فيتحمّل إزاء هذا التصرف جميع مسؤولياته» وهكذا فإن الأمانة في مثل هذه 
الحال .تستهلك هجرد حيازقا من المودع» لأنها عين نقدية» والنقود لا 
تتعين بالتعيين اتفاقا» وقد تكون الوديعة عينا نقدية كما في المثال السابق» إا 
أن الوديع لم يدخل الأمانة مع أمواله الخاصّة» بل حفظها في مأمن حاص 
دون أن يستهلكها أو يستثمرهاء ففي مثل هذه الحال إذا طالت مدّة الحفظ 
| حي تغيّرت قيمتها تغيرا ملحوظاء فإن المودع لا يستطيع أن يطالب الوديع 
بقيمة مبلغه النقدي بحال من الأحوال بخلاف الحالة الأولى» وحن بالنسبة إلى 
الحالة الأولى الي استهلك فيها الوديع الأمانة وأدخلها ضمن مستثمراته» فإن 
عقد الوديعة لا يمكن أن ينقلب إلى عقد قراض (مضاربة)؛ لن المودع قد 
استودع أمواله ممدف الحفظ وليس يدف الاستهلاك» كما هو الحال في 
عقد القرض» ولا يدف الاستثمار كما هو في عقد الإقراض» وقي حال ما 
إذا استغلٌ الوديع الأمانة وأدحلها ضمن مستئمراته في الخال السابق» 
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a E a‏ ا 
المودع للوديع في القيمة النقدية للمال المودع لديه يبقى خاضعا للتكرّم 
وال أن يد الوديع على الشيء المودع يد أمان لا ضمانء اللهم إل 
في حالة ما إذا طالب المودع أمواله ولم يستطع الوديع استخلاص تلك 
الأموال لتمكينها صاحبهاء ففي مثل هذه الحال إذا طالت المدَّة المنتظرة 
يستطيع المودع المطالبة بحقه في القيمةء إلا أن تقدير القيمة في هذا الظرف 
يخضع لاجتهاد القاضي أو المفى؛ وهنا يأي دور الاحتهاد الذي أشرنا إليه. 
سارف و عقيو لاط لاض ولك ن كل ما م ناكل 
الموضوع تخضع لحكم حاص يماء وني حالة ما إذا قرت خسارة لحقت 
بالأموال المودعة»: فإن الوديع سيتحمّل الخسارة لوسله E E‏ 
هذا التصرّف» والمال المودع يبقى أمانة من حيث التكييف الفقهي كما 
SoA E‏ بلسي “لأن ae‏ 
الأمانة ضمن المستثمرات الخاصّة» قد يكيّفها القاضي ضمن إطار المسؤولية 
التقصيرية» مثله كمثل الذي أعطي له حاتم ليحفظه أمانق» فحفظه في يده ثم 
تلف» فإن الوديع هنا يضمن؛ لأن حفظ الخاتم في اليد في قانون العرف هو 
استعمال وليس حفظا له. 
هذا المثال الأحير نكون قد أتينا إلى ما فيه الضرورة للاحاطة 
بالموضوع» وقد حاولنا الاختصار قدر الإمكان» ومن أراد التوسع فعليه 
الاطلاع على الرسالة ° 


1 بابكر عبد الر حمن» رسالة الماحستير: ظاهرة التضخم النقدي وعلاقتها بالديون ف 
الفكر الإسلامي والوضعي؛ وقد نوقشت سنة 1998. وهي موحودة قي مكتبة 
الكلية. 
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احور السادس 


الوحدة الإسلامي ةكمقصد من مقاصد التشريع في الفكر الإسلامي 


من المآثر الخالدة الي تنسب إلى المصلح الجدّد الشيخ "حسن البنا" 
حل وهال الك ذا و رجا رجي ةنا عرفا عن عدم ا 
إلى درحة أن كادت الفتنة تعصف بهم جميعاء مختلفين في صلاة التراويح 
وفي عدد ركعامًاء ما بين مقتصر على ثمانية وعلى عشرة وعلى عشرين 
ركعة» ودخل الشيخ بأسلوبه الحكيم» ونظره البعيد» ومنطقه السديدء 
ليصلح بين القوم» فإذا بالمرشد أو المصلح ينظر إلى الموضوع من زاوية 
غابت عن الجميع» فهو لم يحتكم إلى حزئية من جزئيات الموضوع» أو 
مسألة من مسائل النص» فيحكم ها بين المتخاصمين» متعرضا إلى مصدر 
الفتوى ال من أحلها احتدم الخلاف» ككون الحديث الذي استند إليه هذا 
الفريق صحيحا أو ضعيفاء أو هذا القول مؤيد بقول الإمام مالك أو غيره 
من الأئمة الفقهاء... بل استند إلى أصل من أصول الشريعة» ومقصد من 
مقاصدها الكبرى الي تضافرت على اعتباره نصوص كثيرة من القرآن 
والسنة» فسأهم قائلا: «هل صلاة التراويح فرض أم سنة؟»» واتفق الجميع 
بأنها سنّة ثم زاد فسأهم: «هل الوحدة الإسلامية ونبد الصراع والنصام 
فرض أم. سنة؟» فقال الجميع ا فرض» ثم زاد فسألهم: «إذا تعارض 
الفرض مع السنة نيا يقدّم؟»» فقال الجميع: «يقدم الفرض»» ثم قال: 
«اليوم لا نعلي صلاة التراويح». 

إن هذا الاحتكام إلى المقصد هو أشبه شيء باحتكام الشيخ ناصر 
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الألباني إلى القيمة في الديون في الموضوع السابق» يدف تحقيق مقصد من 
المقاصد الكبرى في التشريع وهو العدل. 

إن الوحدة الإسلامية مقصد من المقاصد الكبرى في التشريع 
الإسلامي» ولا شك أن هذا المفهوم مقتبس من توحيد الله ك وأن هذ هذه 
الأمّة أمّة توحيد واتحاد» واقرأ قوله تعالى: : إن هذه اكه أَمَة مَةَ واحد 
راا رك فَاغبدُوني 6 (سورة الأنبياء: الآية 92)» وفي آية أحرى: ارا 
ربكم فائقوني 6 (سورة اللؤمنون: الآية 52)» وعناصر الوحدة لا توجد إلا في 
الإسلام» ات المتليوة. و ارغ ذلك انهه وام 
إذ لو كانوا كذلك ما صاروا إلى ذلك» وسنحاول في هذه الدراسة تناول 
عناصر ونقاط الاتفاق والاحتلاف في التشريع الإسلامي على ضوء فلسفة 


المقاصد. 


النظرة الشمولية على حساب النظرة الحزئية: 


لو حرجنا من محيطنا الضيّق» من الجامعة الي نحن فيهاء ومن المسجد 
الذي نصلي فيه» ثم وسّعنا النظر أكثر إلى المحيط الذي يحيط بنا وهو المجتمع 
94 وإذا وسّعنا الرؤية أكثر فأكثر ونظرنا إلى العام الإسلامي» وخا 
الصراع الفا فة بين 'السلييق» و كال رى الشر الغالمية عليه ودرا 
بعمق مشكلة اليهود والقدس» ما وقعنا نحن المسلمون في المشكلة الى نحن 
فيهاء وذلك لؤن الزاكط كد UES‏ فك انق و و لفك إلا أن 
نطاق دائرته الضيّقة» ولا زالت تسيطر عليهم النظرة العشائرية الضيقة› 
وفكرة القبيلة والقرية والدشرة والجهة» وغير ذلك ما هو مغروس في فكر 
الإنسان الجزائري أو العربيّ بصفة عامّة. 
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ولكن إذا نظرنا إلى نصوص القرآن والسنّة بعمق» ووسعنا دائرة 
التفكير» وطرحنا الإسلام طرحا شمولياء وحرحنا من العالم الضيّق إلى عام 
أرحب وأوسع» لوحدنا الإسلام في أهدافه الكبرى ومقاصده العليا يُخاول 
أنه ف فلن كل م جره نه عات رر هة كدف تكثير 
لواد اة كلما كين اتباقها قر تت شر يع وع هاي وق ذلك 
نصرة وقوّة وعرّة لهم وللإسلام» فنلاحظ هذه الخاصية فيه منذ ظهوره أوَّل 
البعثة حيث كان الرسول ## يستجير بالرحال من كفار قريش هدف 
الحماية والنصرة» كما استجار عمطعم بن عدي غداة رجوعه من الطائف» 
ا كان مما ميرف قلف بي هاشم» وأكبر دليل على 
ذلك هو مقاطعة بي هاشم بأكملها من أحل الرسول ## ودعوته. علما 
ن الكثير منهم لم يؤمن برسالة الإسلام» والله كلك لم يرفض هذا النوع 
فى ار اوك ل على ان الا کان ای فة 
تقدف إلى تقويته أو تعزيزه» ولا أدل على ذلك من نزول سورة الروم في 
بداية الدعوة» وكان ذلك يهدف تعزيز الإسلام بالمسيحية» وكان الفرس 
يومها قد انتصرت على الروم» وفرحت قريش يمثل هذا الانتصارء لأن 
العامل الذي يجمع قريشا بالفرس هو الشرك والوتنية» والذي يجمع 
المسلمين بالمسيحيين هو الدين السماوي» واستاء المسلمون يومها لزيمة 
الروم» ولكنّ الله كلك بسر المسلمين بالنصر الذي سيعقب هذه الهزيمة» فأنزل 
قوله تعالى: فلم غلبت اروم في اذى رض وَهُمْ من بعد عَلَبِهِمٌ 
سيَغلبُون ... ويَوْصذ يقر لومون بتصر الله (سورة الروم: الآيات 5-1» 
وفي ذلك يقول الشهيد "سيد قطب": «هناك عدة إيماءات با الإإنسان 
من وراء هذه الآيات» وأوَها ذلك الترابط بين الشرك والكفر في كل زمان 
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ومكان» أمام دعوة التوحيد والإبمان... إن المشركين في مكة كانوا يحسون 
أن انتصار المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار هم» وكان 
البلتوة وة أن عاك نا ر ا کا «ر كان بسر وه أن 
ينتصر المشركون في أي مكان» وكانوا يدركون أن دعوم وقضيتهم 
ليست في عزلة عمًا يحري في أنحاء العالم... وهذه الحقيقة البارزة الى يغفل 


ص 
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قَالُوا (سورة الائدة: الآية 64)» ألم يقولوا على مريم كتانا عظيما؟ ألم تقل 
النصارى: الالمَسيح | ن الله 4 (سورة التوبة: الآية 30). وقال الله ك فيهم: 
قد كفرَ الْذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابن مریم( (سورة المائدة: الآية 
7 فالله کک قد وصفهم بالكفر والشرك الصريح في أكثر من آية» وتبقى 
مسألة الزواج منهم ليست بالأمر المين» فهي مسألة مضيرية بترتي ليها 
تناسل وذرية وأولاد» وغير ذلك من التبعات المامّة والمصيرية. 

TT ETE‏ امنا قلف كر اعنام 
الوحدة إلا أننا لم نعرف كيف نتعامل مع هذه ال هي مقصد 

من المقاصد الكبرى في التشريع الإسلامي» وهنا يتعين علينا أن ندرك عمق 
الموضوع» ونتفاعل مع فلسفة التشريع وعملية اتعامل مع نصوص القرآن 
والسنّة» وندرك نقاط الالتقاء والافتراق بين الوحدة الى هي هدف 
ومطلت من المظالب: الأساسية. والاعتلافف الذي هو. حى من الحقوق 
الأساسية للمجتمع البشري بصفة عامّة» والإسلامي الذي نحن بصدد 
معالحة نصوصه بصفة خاصة» فاحتلطت بنا السبل» وتداخلت المفاهيم, 
وأصبحنا شيعا وأحزاباء فلم نستطع أن نتّحد أو نتفاهم حول أضيق نقطة» 
علي رى الج الوا و اة ا و سرع "الضف 
E O TEE RO O O ERE‏ 
والألم» ونشكو الضجر وتعاسة الفرقة والخلاف. 

بعد أن طرحنا نقطة الشمولية الواسعة» علينا أن نضيّق النظر» ونبحث 
عن كيفية التفاعل على مستوى أضيق» فننطلق من نقطة يحب أن نتفق 
عليها جميعا وهي 
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5 
الوحدة فرض والاخّلاف 

إن سنّة الاحتلاف تنبع من خصائص الجتمع البشري ككل ألم يقل 
اله كَبَدَ: (وَرَقعنَا بَعْضَهُمْ قوق بغض درجات ليخد بهم بَعْضا 
سُخْرِيً 4؟ (سورة الزحرف: الآية 32). فيتناول مفهوم التسخير عملية تحقيق 
التوازن في الحياة بصفة عامّة» فتشمل هذه العملية كل البقعة الأرضية» 
فتكون على مستوى الأفراد والجماعات والدول» وح القارات» وتكون 
على مستوى الأفراد» لاختلاف الملكات والمواهب والطاقات الفكرية ' 
الموزعة بينهم» وتكون على مستوى الدول والجماعات والقارات؛ 
لاحتلاف طبائع البشر وتباينها وتعدّد ثقافتهم وتنوع أفكارهم» وبذلك 
يكون التكامل الحضاري نتيجة من نتائج الاختلاف. 

إلا أن الله كمك قد ذمَّ الخلاف وأقرّ الاحتلاف» واقرأ قوله تعالى: 
الولو شاء ربك لَجَعَلَ الئاس أمَة واحدة وا يَرَالُونَ مُُعَلفِينَ إلا مَنْ 
رحم رَبك ولذلك حَلقَهُنْ) (سورة هود: الآيتان 119-118). 

إن الله ك قد أتى على ذكر الاحتلاف مرتين في هذه الآية كما 
ترى» فذمّه في معرض وصفه بصفات ذميمة» ثم جعله في فاية الآية هدفا 
في حد ذاته ومقصدا من مقاصد الحياة بصفة عامّة» ما فيه التشريع 
الإسلامي» فيتعيّن على الفقيه رفع اللبس والغموضء لأن كلام الله كمل 
منرّه عن التناقض» بذلك يصبح الاحتلاف المذموم في الآية هو 
الاختلاف الذي يودي إلى الضعف والشقاق والتنافر» والذين لا يختلفون» 
ويسمون بأفكارهم متعالين بأخلاقهم عن دنايا الأمور هم قلة من الناس: 
لذلك قال تعالى عنهم: الوا يزاون مُختلفين إلا مَنْ رَحم ربك 4» وهو 
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معن قول الرسول ##: «أنا زعيم بيت بربض الجنة» لمن ترك الجدال ولو 
كان محقا» ثم ذيل الله يك الآية بقوله: لإوَلدَلك حَلَقَهُوْ), وهنا يقتضي 
حمل الآية على الاحتلاف الحادف الذي يتأتى منه عمارة الأرض» وهو 
احتلاف تنوّع كما رأيناء إلا أن حديثنا يتعلّق بالاختلاف الذي مصدره 
الجهل» وال الشف وتكريس التبعية» وهي "قابلية الاستعمار" الي كان , 
يعنيها المفكر "مالك بن نبي" رحمه الله ويمكن أن نسميها اليوم ب "قابلية . 


إن أُوّل نقطة نقضي ها على الخلاف هي العلم» ولا شيء غير العلم 
ويقابلها من جهة أخرى الجهل؛ وقديها قيل: الإنسان عدو ما جهل» فهو 
في هذه الحياة كلما اتسعت أمامه دائرة العلم والمعرفة الضحت له الأمور, 
وبالتالي ظهرت ثغرات ضعفه وعجزه» وتيقن أحيرا أن عملية امتلاك 
الحقيقة في هذه الحياة هي عملية نسبيّة وقد توصت الدراسات اة في 
ميدان البحث العلمي أن الدراسة النقدية المقارنة هي الدراسة الوحيدة الي 
تكشف نقاط الضعف والقوّة لأية نظرية أو فكرة علمية» مهما كان 
نوعهاء ومن أي جهة جاء مصدرهاء ويقابلها من ناحية أخرى النظرة 
الجزئية أو الضيقة» على مستوى المذهب الواحد» أو الاتحاه الواحد» أو 
المنهج الواحد» أو الشيخ والأستاذ الواحد» هي دراسة جزئية مبتسرة» 
مفتقرة إلى التصحيح. 

انظر إلى نفسكء وادرس عملية النظرة المقارنة من خلال انتقالك بين 
انناتنتلق:اتامعين “لوال هة إقامتاك: ها له فك أن عة الأتراء 
الفكري والنضج العقلي وسعة الاطلاع لديك تنمو عموحب تنقلك بين 
أساتذة اختلفت مناهج تفكيرهم» وقدراتهم العقلية» وكفاءاتهم العلمية؛ 


ساو 


-70- 


ومهاراتهم الفنية... أليمست ا او الل 
والقدرة على النقد والتحليل؟ وبالتالي تستطيع الحكم امير بين نقاط 
القوة العف عند كل واه متهي 'لذلك يقولون: لا يكين الك عا 
استادك حق تدرس عقل اساد غرف وقد انت الدراسات الترروية اة 


مم 


أن أول مقوّم للأستاذ هو التلميذ أو الطالب. 


فنستخلص أخيراء بأن عملية الاختلاف في الطرح والتحليل» والقدرة 
على الموازنة وغير ذلك» عبارة عن وسائل هامّة للتطور الاجتماعي 
والاقتصادي والفكري والعلمي في المجتمع» وإذا عدنا إلى محدودية العلم 
والمعرفة لدى الإنسان» اتضح لنا اَن O‏ في البحث العلمي 
إلا وتضاءلت قيمته» وشعر بالعجز والقصور والجهل» وهو ما يزيده 
تواضعا وحشوعا لا كبرا وغروراء ونختصر جميع ما ذكرناه على ترجمة 
موجزة لأحد الأئمة. الأعلام» وهو الإمام الشافعي رحمه الله ومن ورائه 
نقف على كثير من الحقائق 

ولد الإمام الشافعي في السنة الى توفي فيها الإمام أبو حنيفة» سنة 150 
ا و كه وق ا الأو من فاته جال تة 
سفيان الثوري» ومحمد بن خالد» وحفظ القرآن ابن تسع» ثم حفظ الموطأء 
ليسافر بعد ذلك إلى الإمام مالك» لا ا رة اق علو الشف 
فلل زه عا ا ا مق توق الإمام مالك سنة 179ه ثم َك منصبا 
باليمن» والتقى بمحدثها عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ثم سافر إلى العراق 
ليلتقي بالإمام محمد بن حسن الشيباني وأبي يوسف تلامذة الإمام أبي 
حنيفة» وهنا بدأ الإمام الشافعي يقل عن مدرسة أهل الحجاز ليضع 
منهجه المقارن بين مدرسة أهل الحجاز والعراق» ثم عاد إلى مكة ليراجع 


کک 


محصوله العلمي» ثم رحل إلى مصر ليلتقي بعلمائها سنة 188ه ثم عاد إلى 
بغداد للمرة الثانية سنة 195ه»ء وقد أصبح إماما له منهجه الستفل 
ومكث ها سنتين» ثم عاد إلى الحجاز ليعود مرّة ثالثة إلى العراق سنة 198 
هسم انحط رعا اجر عمو درن مهد ايت على :غران ماه 
القدم الذي كان في العراق» ثم وافته المنية .عصر سنة 204هم. 

فنستنتج من ترجمة الإمام الشافعي عملية التناسب بين التطور العلمي 
والتقدم الزمى و تنعل ميغ نمه ,الوس الأول لعل أصرل الفقه كما 
ا بناصر السنة» باعتباره كان مدافعا عنها بوضع القواعد العلمية 
للأحذ بماء كمصدر ثان للتشريع بعد القرآن» فنلاحظ أن عملية التدوين 
في الحديث 50 وهو ما جعله يقول: «لا يوحد على أدم 
الأرض أصعّ من موطأ مالك»» فأنت تلاحظ أن الظروف المتلاحقة فيما 
بعد أزالت موطأ مالك» واعتبرته من المصادر الملحقة» بعد أن كان هو 
الأصل» وأصبح يصطلح فيما بعد "الصحيحان والسنن الأربعة"» وإذا قيل 
عن حديث أخرجته الجماعة» يراد بذلك الكتب السنّة إضافة إلى مسند 
الإمام أحمد» دون ذكر لموطأ مالك. 

وإذا انتقلنا إلى مادّة أصول الفقه نرى الإمام الشافعي يرفض 
ال اة اواععبارة: موا من عادر الكريم )ديك القن كاية 
"إبطال الاستحسان"» وما ذاك إلا توضيح للمقولة الى قلناها سابقا: كلما 
اتسعت دائرة البحث العلمي والمعرفة» ظهرت ثغرات الضعف عند بي 
النشوة إلا أن النقطة الأساسية الى يجب ألا يغفل عنها الإنسان تتمثل في 
تقدير الجهود للعلماء السابقين» وتثمين أعمالهم» وعدم الازدراء اء خاصة 
أمام العامة والدعماءء لأنها ثغرة من الثغرات الي تدخل منها عملية 
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الصراع إلى المجتمع؛ ويقولون: الفضل للمبتدي ولو أحسن المقتدي» ولنا في 
الإمام الشافعي أروع مثل لذلك؛ حيث كان شعاره: «مالك أستاذي؛ 
وعنه أخذت العلم» وما أحد أمن على من مالك جعلت مالكا حجّة بين 
وبين الله». 

ومن مآثر الإمام الشافعي أيضا أنه كان لا يحتكر الحقيقة» وهي صفة 
قل من يلتزم بها اليوم. ومن المآخذ الي يؤاحَذ عليها بعض من يتصدر 
مجالس العلم» ويتولى إصدار الفتوى» عملية احتكار المعرفة» وادعاء امتلاك 
الحقيقة» وإقصاء الرأي المخالف» واتمامه بالزيغ والضلال» وذلك في الكثير 
من مسائل الاجتهادية الى يسع الاختلاف فيها للجميع» ومن هؤلاء 
يتسرّب الوهن والضعف إلى المجتمع؛ في الوقت الذي ريبما لم يطلع هذا 
المفي أو الفقيه على الرأي المخالف» أو يدرسه من جميع حوانبه» وقد لا 
يسمح لنفسه بذلك» ومن هذه الزاوية بالذات يدحل "فيروس" العداوة 
للرأي المخالفء بناء على المقولة الى رأيناها: مَن جَهل شيا عاداه. 

لا شك أن مثل هذه التصرّفات مخالفة للشرع؛ لأنها ناتحة عن كبر 
وغرورء وقد يسمح لنفسه بالتشهير على مخالفيه والتطاول عليهم أمام الملإء 
تذرعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو في حقيقة الأمر ينتصر لذاته 
وحظوظه النفسية» في الوقت الذي كان فيه الرسول ## لا يشهر باسم أي 
إنسان» وكان يكتفي بقوله: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟», 
والمشكلة الكبرى أن هذا الفقيه أو المف ينسى أنه قد تقنّد مقاليد عالية 
ووساما شريفاء وهو مقام النبوة. 


وأخطر من ذلك عملية إصدار الوصاية على الناس» والحجر عليهم؛ ومنع 
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الأتباع من الاطّلاع على آراء الآخرين» وقد يكون ذلك بحسن نية» ومن باب. 
الغيرة على الدين» والحرص على عدم تشتيت ت الأفكار في حال تعدّد الرؤى» وغير 
ذلك إلا ني أرى في ذلك عملية تجهيل لطالب العلم» واقامه بالقصور قي 
الإدراك وعدم الفهم» في حين لم يكن الشافعي من أنصار هذه الفكرة» و كان 
يقول في حالة مخالفة الرأي: «رأبي صواب نحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ 
يحتمل الصواب»» إلا أن هذه اُثل العليا لا تتأتى لحميع الناس» والمعيار الذي 
يضبط هذه المسألة هو القرآن الكري, فإن الله ك لم يسمح لنبيه الكريم, 


باحتكار الحقيقة واقام غيره بالزيغ والضلال» رغم ما كان عليه كفار قريش من' 


سفاهة وحمق وراء عبادة الأصنام» فقال ك لا 3 الكرع أدب الحوار: 


لر أ اكم ّى هُدَى أ في صَلَال مين رو a‏ 


هذا بالنسبة إلى القرآن» OT AMEE‏ صر 


الرأيين معا حين وقع الاحتلاف حول قوله: «من كان يؤمن بالل واليوم 


الآخر فلا يصلينٌ العصر إل في بني قريظة»» فان هذه المسألة أشبه عسألة 


ضالة الأبل ق اة و إل O‏ لديف ا فيو مدي الي 


احتكموا إلى المفهوم لرا في الطريق» لأن المدف وال من الحديث هو 


الإسراع» في حين احتكم الآخرون إلى منطوقه» انا لمن ال بعد 
حروج وقته في بي قريظة» إن هذه لادثة دل کر مخ معي ويستطيع 


1 - إن اا : التربوي العلمي في الحتمع الغريّ بالنسبة إلى العلوم الإنسانية» ينع الأستاذ . 


أن يحتكر المعرفة ويدعي امتلاك الحقيقة» بل عليه أن يقنع طلأبه با منهج الذي يطمئن 
إليه» ثم يفتح المحال في الأحير للأستاذ الذي يخالفه الرأي ويقول: هذا هو الرأي 
الصحيح الذي أطمئنٌ إليه» وهناك من يرى غير ذلك. إلا أننا نحن المسلمين» لم 
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الباحث أن يكتشف وراء هذه المسألة أربعة أحكام: 

يتمثل الحكم الأول في جواز الأحذ بالمفهوم» وهو جواز الصلاة في 
الطريق وفي الوقت» والحكم الثاني في حواز الأحذ بالظاهر» أي الصلاة في 
بي قريظة ولو بعد فوات وقتهاء والحكم الثالث وهو حواز الاختلاف 
والسماح به في حالة احتمال وقوعه» والحكم الرابع الذي غاب عن 
الكثير» هو وجوب توحيد الصف وعدم إظهار الشقاق وإثارة الفتن 
والشحناء والبغضاء في حالة الاختلاق» فهو حكم ضمي يستشف من 
الحديث» وهو قول الصحابة: 

«كنا في السفر وفينا الصائم والمفطرء فما يعيب الصائم على المفطر 
ولا المفطر على الصائم»» إن هذا الحديث يحمل مقصدا عظيماء وهو 
النهي عن إثارة اللوم لمن أحذ بالرحصة» كمن يرى المسح على الجوربين في 
أيامنا هذه» استنادا إلى نصوص تؤيد هذا الحكم» وما ذلك إل تأكيد 
لإقرار عامل ار واعتباره شيا واحبا وضروريا بالنسبة للأمّة 
الإسلامية» قال تعالى: ازن هذه اشک م رَاحدَة واا ربكم 
فَاغْبُدُوني 6 (سورة الأنبياء: الآية 92)» فمن أثار مشكلة أو فتنة في حالة 
الاختلاف بين المفهوم والمنطوق في نص من نصوص الشرع» فقد خالف 
الرسول كه وخالف حكما شرعياء حين صوّب الرسول 8 الجميع؛ لن 
هذا الحكم ليس أولى من ذلك» وخالف الإجماع الوارد في عهد الصحابة؛ 
ظ وذلك في كثير من المسائل الي رأيناء منها احتهاد عثمان رضي الله عنه 
حين غير حكم ضوال الإبل» بناء على مفهوم النصّ وهدفه ومقصده 
وهذه المسألة أشبه شيء يمن يرى إخراج زكاة الفطر نقدا أخذا بمفهوم 
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النصء لن الرسول وي قال: «أغنوهم عن المسألة في متل هذا اليوم»» 
فمن رأى التمسّك بحرفية النص وإخراجها طعاما من طعام أهل البلد فله 
ذلك» ومن رأى غير ذلك فأخرجها نقدا بناء على المفهوم» وهو ما ذهب 
إليه الإمام أبو حنيفة» فليس لك أن تتّهمه بالابتداع أو مخالفة النصٌ» طالما 
يحتمله"» لذلك قرَّر العلماء القاعدة الفقهية: الاجتهاد لا ينقض 


بالاجتهاد, ومصدر هذه القاعدة هو ما ذهب إليه الصحابي الجليل عمر بن 


1 - أمّا أنا فأحتار العمل قي مثل هذه المسألة بمفهوم النصنّ بناء على واقعتين اثنتين» الأولى 
شهدقا بنفسي» وذلك في شهر رمضان من سنة 1981م حين أصدر يومها الشيخ 
العلأمة عبد العزيز بن باز فتوى في الحرم الشريف» بعدم حواز إخراج الزكاة نقداء 
وذكر أنه مخالف للنص» ثم ساقت قدماي بعد ذلك إلى السوق» فوحدت طابورا 
طويلا من الفقراء مصطفين أمام بائع الطعام» فيعمد المزكي بدفع النقد لبائع الطعام» 
ويأخذه المزكي ليمنحه الفقير» ثم يردّه الفقير لبائع الطعام ليسترد منه الثمن» وذلك 
بسعر أقلّ من السعر الذي باع به المزكي أوّل الأمرء وفقا لقانون العرض والطلب» 
فكان البائع وراء هذه المفارقة يربح من جرّاء عملية واحدة مرتين: من صاحب الزكاة 
أوّلاء ثم من الفقير ثانيا. أليس من الحكمة أن نعطي للفقير نقدا دون أن نعطي فرصة 
للبائع بها يستغل الطرفين. 

والمسألة الثانية: ذكرها لي من تولّى توزيع الدقيق في رمضان الأخير بنفسه» من , 
سنة 1421ه حيث قصد عجوزا تي الحي» وكان الجميع يعرفها نظرا لفاقتها 
واحتياحهاء ووحد عندها قناطير من الدقيق» وهي قلقة منها لضيق المكان وعدم 
حاحتها إليه» وعدم قدرقا على بيعه» فتصدّقت منه» في الوقت الذي هي محتاحة فيه 
إلى النتّد»ء وكانت تصارح المتصدّقين بأنها في حاحة إلى النقدى وليست في حاحة 
إلى الدقيق. 

وهذه من إحدى المفارقات الي كانت عند الظاهرية» والعبرة بالمضمون» لا 
بالأسماء والمصطلحات. 
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الخطاب ده حين حرم الإخوة الأشقاء من الميراث باجتماعهم مع الإخوة 
لم وكان أبو بكر رضي الله عنه قد حرمهم قبل ذلك تطبيقا للنص» 
وهم کل من الزوج وهو صاحب النصف» والأمٌ صاحبة السدس» والاخحوة 
لأم وهم أصحاب الثلث» وكل هؤلاء يرتون بالفرض» وبقي الإخحوة 
الأشقاء بدون ميراث لأغهم عصبة» والرسول 6 يقول: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»» فنلاحظ أن الإحوة الأشقاء قد 
خُرموا عموجب تطبيق النص» وقد سبق أن رأينا في موضوع الاستثناء أن 
الهدف من النص أو الحكم هو تطبيق القاعدة التشريعية أو القانونية» وإذا 
حال دون ذلك شيء يعيق تطبيق النص القانون أو الحكم الشرعي يلجأ 
الإنسان إلى قاعدة الاستثناء» سواء كان اللجوء إلى قاعدة الاستثناء موجحب 
المفهوم العرفي» أو الضرورة» أو الاستصلاح» أو أي شيء آخرء وكذلك 
الأمر بالنسبة لهذه المسألة سواء بسواءء وهنا كان الشيء الموحب للاستثناء 
قاعدة الضرورة وتحقيق مبدأ العدالة بين الإحوة الأشقاء والإحوة لأم. 
ولا تكرّرت نفس القضية في عهد عمر» عارضه احتجاج قوي وو 
رائد ومنطق مقنع فقالوا: زان أمين انين ةا ات فنا أم بعدا؟ هب 
أبانا مارا أو حجرا ملقى ف اليم» ألسنا من أم واحدة؟» وأمام هذا الدفاع 
الرشيد اقتنع الفاروق وأنصفهم وأشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأ 
وقيل: «يا عمر» هذا الحكم الثاني على غير ما حكمت به سابقا»» فقال: 
«ذلك على ما قضيناء وهذه على ما نقضي») فهو يريد بذلك أن جميع 
المسائل الاجتهادية الي تقبل التأويل أو التخصيص أو أي شيء آخر دون 
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أن ارش ا اة ف عة قي انو الجائل الاد لكل فيد 
فيها رأي» وجميع المحتهدين فيها مصيبون ومأحورون» شريطة أن يكونوا قد 
بلقو ذؤهمة N‏ الأعفا ءال المالة الأول عراس 
الخليفة عمر حن يعدل عن رأيه» ولكنةه أعرض عنهم ولم ينظر ف 
أمرهم» ما دامت القضية تخضع للاحتهاد» فالاحتهاد الثاني لا يعارض 
الاحتهاد الأول. 

وأنت إذا احتكرت الحقيقة وأقصيت الآخرين» معئ ذلك أننّك قد 
أغلقت باب الاجتهاد في المسألةء وهذا لا يجوز لك لأن باب الاجتهاد في 
فقه المسائل والاختلافات واسع دون حدوث أي خلاف أو تصادم في 
الحتمع» ونقطة التصادم لا تحدث إلا في حالة الجهل والتصلب ف الرأي 
واحتكار الحقيقة» وأخطر من ذلك إذا منعتها غيرّك. 

وعندما نطّلع على قضايا من هذا النوع» ألا نشعر بأننا نرتكب في حق 
بعضنا البعض وفي حق الشرع الذي نثله ونريد تطبيقه جرائم وأحطاء 
شنيعة؟ مين كان الإسلام سببا للشقاق والتباغض؟ أليس الذي يمثل الشرع 
هو في مقام الأنبياء؟ وذلك بنص الحديث: «العلماء ورثة الأنبياء», 
والأنبياء قد أحذ الله منهم ميثاقا غليظاء ألم يقل الله كَيْنَ: وذ اذا من 
بين ميثاقَهُمْ ومنك ومن وح وإبراهيم وَمُوسَى وعيسى ابن مَرْيْمَ 
راخدا منهم میتاقا غَلِيظًا6 (سورة الأحزاب: الآية 7)» وهل كان الرسول 
يمه مع صحابته كذلك؟ بل مع أعدائه؟ فقد رأيناه بعد يده للكافر إذا كان 
ذلك تعرز الإسلام ويقويه» ووصفه الله ك E‏ عزيز عليه ما عنتنا» . 
حريص عليناء بالمؤمنين رؤوف رحيم» فقد غدر به المنافقون أكثر من مرّة) 
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وتحدّثوا في عرض زوجه أُمّنا عائشة رضي الله عنهاء فأنزل الله كق براءتها 
من فوق سبع شوق ان NASE Eg‏ أ رع 
المنافقين» وقي غزوة بي المصطلق قال بالحرف الواحد: والله ه لشن رَجَعْنا جع 
إلي الْمَديئَة َه ت لبْخْرِجنَ الأَعَوُ منهًا اذل ) (سورة المنافقون: الآية 7)» ويقصد 
بالأعر نفسه وشخصه وبالأذلٌ الرسول في وكادت يومها أن تقع فتنة 
بين المهاحرين والأنصارء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول: 
«مر عبّاد بن بشر - وهو من قبيلته - ليقتله», فما كان حواب الرسول 
الحليم إلا أن قال: «فكيف يا عمر إذا تحدّث الناس بأن محمدا يقتل 
أصحابه؟»» فإن الرسول ج لم يقص زعيم المنافقين من جملة أصحابه» بل 
اعتبره منهم. 

يا ليت شعري لو وعى المسلمون هذا الكلام» خاصّة المسؤولون منهم» 
فنلاحظ .وراء هذا التصرّف الحكيم كيف كان الرسول ‏ يحاول أن 
يحافظ على سمعة الإسلام» ويمنع عنها التفرقة» ولو أدّى ذلك إلى المصانعة» 
حي يوهم الأعداء ل ليس هناك أي صراع داخلي» وهو معن قوله 
تعالى: لا تَجْعَلَْا نة للِّينَ كَفَرُوا (سررة المتحة: الآية 5» وكون 
اميق كل ن كرا كوف اد الذي ره ر عه 
بسببهم» وذلك بتمثيله أسوأ تمثيل» وكوهم فتنة للذين آمنوا بتمثيلهم 
للإسلام أسوأ تمثيل على المستوى الداحلي» دائرة المحيط الضيق للمجتمع 
الإسلامي. 

ف ا 00 و ركدلت 
جَعَلْنَاكُمْ ام وَسَطًا لقكوئوا شُهّداء عَلَى الاس وَيَكُونَ الرّسُول عَليْكم 
شَهِيدًا 6 (سورة البقرة: الآية 143)) وقد را قي بداية هذه ال5 بان 
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الرسول هق أقام علينا الحجة» فقال في حجة الوداع: «بلغوا عني ولو 
آية». ثم قال: «وليبيلغ الشاهد منكم الغائب»» فقال الصحابة يومئذ: 
«نشهد أنك قد بلغت» وأدّيت» ونصحت»» فقال: «اللهم اشهد, اللهم 
اشهد, اللهم اشهد». 

وهل الأمّة الإسلامية اليوم حاضرة في مراكز هامّة حي تقوم بتبليغ 
رسالة الإسلام إل اتف بيد ھک حي حدق الشهادة الي E‏ 
لأن معن الشهادة يستدعي منا الحضورء فإن وحود "مالك بن ني" فا 
السلطة في الستينيات حعله حاضرا وشاهداء لذلك استطاع أن يشرع 
ويقيم سنّة الملتقيات للفكر الإسلامي في الجزائر يومهاء وبفضله وأمثاله. 
المنحلصين في السلطة أمثال المرحوم مولود قاسم أنشعت هذه الجامعة. 
ويتعيّن علينا نحن اللسلمين أيضا أن برا مراكز دولية:» خن نذاقع عن 
اشا وى ا غل أل قدو وا اة اة وج 
نستطع أن نقيم الحجة على غيرناء وننشر الإسلام إلى أقصى حد مکن» 
وإن قلنا أن الأعذاء :ولوق دون ذلك اقول سيت تخلفنا عن الوك 
الحضاري» وتشتننا وتمزقناء والمسؤولية دائما تعود إلى بعض علماء 
المسلمين» لعدم فهمهم للتشريع بصفة عامّة ولفقه المقاصد بصفة خاصة٠‏ 
فنسأله تعالى أن يبصّرنا بعيوبناء ويوفقنا لتلافيهاء وأن يجمع هذه الأمّة لمأ 
الور ا ا 

ا أن بهذا" العمل لقاو دو ااا تون ی 
في ذلك سلامة القصد» وبذل الجهد» وحسن النية» فأتميى تلافيها على ضوء 
اقتراحات وملاحظات كل من يطلع عليهاء وأسأل الله تعالى أن يتقبّل مي 
هذا الجهد المتواضع في خدمة الإسلام» وأن ينفع يه أماوتا العطليف نمه 
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الأهداف ال رسمتها لنفسى في بداية هذه المطبوعة» فإن كنت قد أصبت» 
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